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مقلدمة 


الحمد لله رب العلمين » والصلاة والسلام على نبينا محمد 
إمام الأنبياء وسيد المرسلين » وعلى آله وأصحابه الذين امنوا به 
وابتعوا النور الذي أنزل معه فكانوا بحق مشاعل للهدى ومنارات 
للعلم والمعرفة » ومن تبعهم بإحسان وسار على هداهم إلى يوم 
الدین . 

SA الله سبحانه أرسل رسوله حمداً‎ Ob : بعد‎ ul 
ودين الحق ليظهره على الدين فجمع اللہ به الناس وألف بین‎ 
قلوهم فصاروا إخوانا بعد أن كانوا متفرقين » وصاروا أحبة بعد‎ 
أن كانوا متباعدين ومتباغضين «إيا أيها الناس إنا خلقنام من‎ 
ذكر وأنثى وجعلنام شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند‎ 
. “4 خبير‎ ule الله اتقام إن الله‎ 

إواعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله 
عليكم إذ كنم أعداء فألف بين قبلویکم فأصبحم بنعمته 
إخوانا 4 . ۱ 

ولقد جمع الله الناس بالإسلام ء وربط بینہم بأخوة العقيدة 
وا حبة ا لخالصة في الله سبحانه وما يوجد بین الناس من منافع 
ومصالح في طاعة اللہ سبحانه . 
QC‏ سورة ال حجرات : OA‏ 
(Y)‏ سورة ال عمران : ایة ٠١۳‏ . 
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في ie‏ الإسلامية لأرجو أن أساهم به في تدعم بناء الأسرة 
المسلمة وتثبیت آرکانہا de‏ يعود بالنفع على أبنائها وبالتالي يعود 
ذلك على المجتمع بأكمله . 

وأستلهم الرشد والتوفيق من اللہ تعالى وأسأله جلت قدرته أن 
يكون معي بعونه وتوجيبه سبحانه حيث لا نفع إلا بعون الله 
وتوفيقه . 

وصدق القائل : 
إذا لم يكن عون من الله للفتی فأول ما يجني عليه exe!‏ 

فاللہ وحده هو المعين وهو الميسر سبحانه . 

وإنني إذ أكتب في ال حقوق المتقابلة بين الزوجين لأرجو أن 
أوفق في قصدي وسعبي EAR‏ شىء جيد ينتفع به الناس في 
نطاق ما يسمح به الجهد ويوفق إليه ربنا تبارك وتعالی . 

وقد دفعني إلى الكتابة في هذا الموضوع عدة أسباب : 

١‏ أن RAI‏ وحياتها وما تمثلہ من أهمية في تكوين 
امجتمع وما أصاب الأسرة الآن من التفكك وعدم الترابط الذي 
اثر بدوره على أبناء ا جتمع الذين ينشاون في ظل تلك 
الاسرة . 

٢‏ - أنه بالبحث فيما أصاب تلك الأسر من التفكك وعدم 
الالتزام بالقم الإسلامية وجد أن أهم أسباب هذا التفكك هو 
البعد عن نظم الإسلام وقيمه وشريعته في ذلك . 

تلك النظم التى أرست قواعد الحياة الزوجية على أساس من 
الترابط وحفظ ا حقوق والاعتراف بالواجب لکل طرف في 
الأسرة . 
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وقد جعلت عنوان هذا البحث : جا حقوق المتقابلة بین 
الزوجين» . ولتوضيح المراد بہذا العنوان وما قصدته منه نقول : 
إن المراد با حقوق المتقابلة : ما وجب للزوجة على زوجها من 
حقوق أوجها اللہ سبحانه فا . وما وجب للزوج على زوجته 
من واجبات هي حقوق له قد أوجبها الله سبحانه عليها في 
مقابلة ما وجب ها على زوجها . 

والحقوق جمع حق » والحق في اللغة : مصدر حق الشىء 
بحق إذا ثبت ووجب . قال الفيروز ابادي في القاموس 
المحيط : إن الحق يطلق في اللغة على JUI‏ والملك والموجود 
الثابت » ومعنى حق الأمر » وجب ووقعا'' . 

وقد ورد في أساس البلاغة » حق الله الأمر حقا : أثبته 
وأوجبه“ . 
وأما عن تعریف ا لحق في اصطلاح الفقهاء » فقد تعددت 
استعمالات الحق عندهم ؛ وأكثر ما استعمل الفقهاء الحق 
فيه » هو ما ثبت للشخص من مصلحة أو ميزات ء سواء كان 
الثابت ماليا أو غير مالي . 

ثم أطلق الحق عند الباحثين من الفقهاء المعاصرين بأنه : 
مصلحة ثابتة للفرد أو ا جتمع أو هما من قبل الشارع ؛ 
أو هو المصلحة المستحقة شرعا . 

أو : هو ما ثبت للإنسان بمقتضى الشرع من أجل 
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أبين أنه لا يجوز لحد الزوجین أن يتنصل أو یتہرب مما وجب 
عليه تجاه الآخر . 

وأنه بقدر ماله من حق فقد وجب عليه Lad‏ أن يقدم 
ما عليه من واجب هو حق في مقابلة الذي وجب له ؛ والتقابل 
بذلك يعد بمثابة فهم جديد ومفهوم يوضح ما يجب للزوجين 
وما يجب علہما ؛ وهو تعبير لم أسبق إليه فيما أعتقد ؛ وهو 
لا يعد من الأمور التي تغير في معاني الحقوق بین الزوجين 
أو تضيف الما ما يغير من مفهومها . 

وإنما التقابل إضافة مفيدة وموضحة إن شاء الله die‏ 
قصدت من عرضها أن LAY ab da‏ 
ا حقوق الزوجية التي يغفل عنها كثير من الناس . 

وإن عرف بعض الأزواج أو بعض الزوجات ماله فقد 
لا يعرف ما عليه ؛ فالتقابل هنا وإبرازه في الحقوق الزوجية U]‏ 
می جعوم؛ الغرفه ما جب للزوج. والزوجه وما وب »عاديا 
ET‏ 

ولتقايل يعني أيضاً أنه لا تكفي العرفة من قبيل الزوجين 
لما يجب هما وما يجب عليهما ؛ بل التقابل يعني المعرفة 
والالتزام والعمل . 

إذ إن المعرفة تعني علم الإنسان بما وجب له وما وجب 
عليه ؛ وإحساس الزوجين بان الواجب عليهما لم يجب من فراع 
Ul,‏ وجب علہما مقابل ما وجب ضما يجعل كل طرف 
يحس بالمسكولية ويشعر بها ويؤدي ما وجب عليه ؛ فالتقابل إذا 
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القهيد des y‏ البحث 
القابل وأثره في اخقوق الزوجية 


المراد بالتقابل في حقوق الزوجين ء هو أن الله سبحانه قد 
فرض للزوجة حقوقا على زوجها تصان بها في بيت الزوجية من 
أى هضم أو ای اعتداء » فتكون بذلك في أمان مادي 
ومعنوي . . . 

وفي مقابل ذلك قد أوجب الله سبحانه وتعالى واجبات 
لزوجها ؛ هي حقوق له أيضاً . 

وجا فرض الله للزوجة حقوقا فقد فرض سبحانه للزوج حقوقا 
أيضا في عنق زوجته يستقم بها حقه وتسير بها الحياة الزوجية . 

وکا سبق وأوضحنا فإن على الزوج في مقابل ذلك واجبات 
هي حقوق في عنقه لزوجته . 

هكذا نرى أن على كل فرد في RA‏ أن يعطي بقدر 
ما یاخذ . 

ولقد رسخ الإسلام التقابل في حقوق الزوجين وبينه القران 
الکریم بيانا واضحا في di‏ سبحانه : gy‏ مثل الذي 
علیہن بالمعروف وللرجال عليين درجة 4× . 

فلقد جمعت هذه الاية ما يجب للزوجة من حقوق تجاه 
زوجها وما يجب على الزوجة من حقوق وواجبات لزوجها 
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مثل ما هن علیہم إلا ما ميزهم به من الرياسة » فالواجب على 
الرجال بمقتضى كفالة الرياسة أن يعلموهن ما يمكنين من 
القيام ما يجب علیہن ویجعل هن في النفوس احتراما يعين , 
على القيام بحقوقهن ويسهل طريقه ء فإن الإنسان بحكم الطبع 
بترم من یراہ مؤدبا عالا . 

ومن الأدلة على أن الحقوق بين الزوجين متقابلة وأنهما 
يشتركان في بناء الأسة التي هي إحدى لبنات الجتمع ء أنه 
سبحانه قد خاطب النساء بالإيمان والمعرفة والاعمال الصالحة 
في العبادات والمعاملات کچ خاطب الرجال » وجعل هن 
کے و هم علیہن ؛ وقرن أسماءهن pe‏ 
آیات کثیرة من آیات القران الكريم وبايع النبي & di‏ المؤمنات 
كا بايع cet‏ وأمرهن بتعلم الکتاب وا حکمة کا أمرهم . 

وقد أجمعت على ما مضی به الكتاب والسنة من أن النساء 
محزیات على أعمافن في الدنيا والآخرة کا qué‏ الرجال 
أفيجوز بعد هذا كله أن تحرم المرأة بجا عليها من الواجبات 
والحقوق لرا ولزوجها و GN‏ ولذي القرۍ وللناس 
جميعا ؟ . 

وني قوله سبحانه : ڈڑوللرجال age‏ درجة) فهو يوجب 
على المرأة أشياء des‏ الرجل أشياء » ذلك أن هذه الدرجة » 
هى درجة الرياسة التي فصلها الله سبحانه في قوله : Jil»‏ 
قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما 
أنفقوا من أمواه م4" . 
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الله عليين لأزواجهن» 3 

وقيل : إن هن de‏ أزواجهن ترك مضارتہن کا كان ذلك 
علیہن لازواجھن(* . 

وهكذا نرى أن على كل فرد في الأسة أن يعطى بقدر 
ما يأخذ هذا هو الأصل فی المسألة . ۱ 

ولقد تسبب ضعف الإيمان عند كثير من الناس في نسیانہم 
ماهم وما علہم وا ماغم لذلك » فهم يريدون أن يأخذوا دون 
أن يعطوا » ولیس هذا هو مفهوم الإسلام ومنبجه . 

إن الإسلام قد أرسى قواعد الحقوق والواجبات بین الزوجين 
في إطار من العدل الذي يصون حياة الاسة ويحميها من 
AM‏ والضياع . 

وعندما یلتزم کل من الزوجين يما له وما عليه ويحرص على 
أدائه فلسوف نجد الاستقامة واهدوه وقد عمت أفراد تلك 
الأسرة . 

ولیس صحيحاً أن التقابل في حقوق الزوجين هو تقابل في 
حقوق مادية فقط ؛ إنما التقابل في الأساس تقابل فی جميع 
الحقوق بين الزوجين المعنوي منها والمادي ؛ فمن المعنوي : 
حسن العاشرة بین الزوجين » وكذلك حسن العاملة بیہماء 
وتبادل المودة التي تنمي العلاقة الزوجية وتصونها عندما تعصف 
بها رياح الفرقة ؛ وغير ذلك الكثير من الحقوق الأدبية والمعنوية 
بين الزوجين . 





. 154 تفسير الجامع لأحكام القران للقرطبی » ج © ص‎ )١( 


۷۱ 


O وه‎ ero می2 كم‎ ۷۰۲۰۴ 
ہم‎ nam P ap raa منم‎ 7 vto (In 
جم‎ P ar یړن‎ nes و‎ eh c 
qm rr emo Un mmt ee? جم څې‎ in wf 
کې‎ qo کا‎ nó a ھ٠‎ 
د . یا‎ 
ہم‎ ES do WE omm O غو ټم‎ 
erheo می لړ‎ e? خم کے‎ f ېټم‎ P 
ې‎ ve رم‎ FP: € qoc HC: wf 
e څل تب‎ P وه‎ amie : m mro im P 
ey 
ملت کے‎ ap cam د‎ P مو‎ a مخږ‎ 
emit o qr afe 6h n em n دل کم چہہی‎ 
ee qo مت کې‎ AO 
so pesa ج‎ 
ہی عم‎ o P aoc NA 
mer (0 f چو يزوم‎ mo کس 99 مھ‎ 
وم‎ o Af مهم‎ O يضام‎ bac 
4n ef ow oque سي‎ ap :میس‎ 4G? که‎ 
irc سے کچ لیم‎ mp enfe dome fm em nho 
gr eh و بي‎ mh mo FY me ps 
nae چېي)‎ GR emo مہب ې‎ ento ag n 
fr مو‎ ES nm Pom ane A m 


فقد أمرهم أن يوفوا بما علیہم من حقوق لزوجاتہم » فإعطاء 
الرجل الدرجة في قوله سبحانه : Jie Mb‏ عليين درجة» ما 
يعني أنه بقدر ما جعل الله سبحانه للرجال على النساء من 
الاقتدار فقد حثهم أن يوفوا من حقوقهم أكثر ء فكان ذلك 
كالتهديد للرجال في الإقدام على مضايقة النساء ء وإيذائهن ع 
وذلك لئ كل من كانت نعم الله عليه أكثر كان صدور الذنب 
منه أقبح واستحقاقه للزجر أشد . 

وکا أن الحقوق متقابلة بين الزوجين فإن الله سبحانه قد 
جعل المنافع بین الزوجين مشتركة أيضاً وحرص كل منهما على 

وأول تلك المنافع إشباع الرغبة الجنسية واستمتاع کل من 
الزوجين بها » إذ المقصود الأول من الزوجية إنما هو السكن 
والألفة والمودة . 

ثانياً : الانتساب والتقارب بین الزوجين وزيادة التعاون بين 
أهل الزوجة وأهل زوجها . 

ثالئاً : التوارث بین الزوجين » فإنها ترث زوجها وزوجھا_ 
٤ s v»‏ 

رابعا : ثبوت نسب الابناء بینہما . 

خامساً : تكوين الأسر والعائلات وغير ذلك . 

كل ذلك وغيره من الحقوق مشترك بین الزوجين » بل يمكن 
أن يقال : إن حظ المرأة في ذلك أوفر وأكثر . 

ثم بينا جانباً من المنافع المشتركة بين الزوجين » هناك 
الحقوق التي تخص كلا من الزوجة والزوج ء وهي متقابلة وكثيرة 
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العدل مع الزوجة وبين الزوجات » وكذلك حسن المعاشة › 
الحفاظ على المرأة ومایتہا من كل مكروه مع لين الکلام ولين 
الجانب . 

ونجد أيضاً أن اللہ سبحانه قد فرض للزوج حقوقاً على 
زوجته تقابل ما فرض للزوجة على زوجها ؛ ومن هذه الحقوق ء 
احتباس الزوجة لحق الزوج وتمكين الزوجة لزوجها من نفسها 6 
كذلك حق الطاعة للزوج فيما يرضى الله سبحانه وما هو طاعة 
له عز وجل ؛ ومن حقوق الزوج عليها كذلك : القرار في البیت 
وخدمة زوجها وألادها وكذلك حسن معاشرة الزوج ومعاملته 
بالعروف . 

وهناك ا حقوق المشتركة بین الزوجین والتى أشرنا إليها فيما 
سبق إجمالا ونوردها الآن بشىء من التفصيل ۔ 

وهذه الحقوق رباط متين Y‏ يملك أحد الزوجين حله SY‏ 
سبب وتحت أية مبررات . 

ومن هذه الحقوق المشتركة : حل العشرة الزوجیة واستمتاع 
كل منهما بالاخر » وهذا الحق مشترك بین الزوجين يحل به 
استمتاع كل منہما بالآخر فيحل للزوج من زوجته ما يحل لها 
منه » وهذا الاستمتاع حق للزوجين ولا يحصل إلا بمشاركتهما 
غا الان لا يمكن أن ینفرد به أحدهما : 

قال الله تعالى : لإوكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى 
بعض وأخذن منکم Bla‏ غلیظا×: . 
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هذه نظرة عامة إلى بعض ا حقوق المشتركة بین الزوجين 
والتي إن حافظ کل طرف عليها فسوف تستمر الحياة الزوجية 
ويسودها الود والوثام . 

والحقوق المتقابلة بین الزوجين وهي الحقوق التى تخص 
الزوجة أو تخص الزوج » فنجد أن الله تعالى قد جعل هذه 
الحقوق متقابلة بين الزوجين » فبقدر ما يعطي pij‏ لزوجته 
, بقدر ما تعطي الزوجة لزوجها حتى مع اختلاف نوع الحق 
الذي يقابل الحق الذي وجب للاخر . 

فنجد المهر قد أوجبه الله تعالى على الزوج m‏ لزوجته » 
وهو قدر من الال يدفعه الزوج لزوجته ليس ننا كالشمن في 
البيع » ley‏ هو دليل على أن الزوج يقدر الزوجة وهي في أعز 
مكان عنده » حيث بذل ها أعز ما يملك بعد النفس وهو 
المال » فالمهر بذلك دليل حب وتقدير . 

والصداق ‏ کا de‏ القران ‏ هو هدية »> وعطية 
cxi,‏ قال تعالى : Ml‏ النساء geo‏ نحلة má...‏ 
الآية . 

والهدية والعطية UL‏ ما تكون دلیلا على تكريم باذها 
وإعزازہ لمن تقدم إليه » هكذا نجد الصداق قدمه الزوج لزوجته 
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وتعددت صور النشوز الذي يسقط نفقة الزوجة . 

ومن ذلك کا قرر فقهاء الحنابلة ‏ أن الزوجة لو 
حبست ولو ظلماً أو صامت أو حجت تطوعاً بدون إذن زوجها 
أو حتى نذرت صوماً أو حجاً ء أو صامت كفارة Ce‏ 
أو صامت قضاء رمضان مع سعة في الوقت بدون إذن زوجھا 
فان ذلك يعد نشوزاً“ . أو سافرت لنزهة أو لزيارة . 

فانہا في كل ذلك تسقط نفقتها لأنها منعت نفسها عنه 
بسبب ليس من جهته فسقطت لذلك نفقتہا ء لأن الفكين 
والاحتباس في كل ذلك قد تخلف . 

ولأن النفقة إنما تجب للزوجة فی مقابل الفكين ء فإن وجد 
وجدت النفقة ون عدم بسبب ليس من جهة الزوج سقطت 
النفقة بعدمه . 

إن هذا يعني أن القكين هو حق أساسي للزوج de‏ زوجته 
نظير محافظة الزوج على حق زوجته في الإنفاق عليها . 

وإذا كانت الزوجة قد وجب عليها القكين GR‏ زوجها 
نظير حقها في النفقة > فإن الفقهاء قد قرروا أن الزوجة إذا 
مكنت زوجها منها وحبست نفسها لحقہ ثم سافر أو غاب 
عنہا أو كان به مانع من معاشة زوجته » d Ob‏ تجهب 
للزوجة de‏ زوجها حتی مع فقد التمكين لعناه الأساسي بعدم 
المعاشرة الزوجية لان السبب في ذلك من جهة الزوج ولیس من 
جهة الزوجة ء فحقها ثابت مادامت قد أدت ما علیہا لزوجها 

حاشية الروض الريع للشيخ افيري» ج ۷ ص ٥١١‏ ء ٠. ١١١‏ 
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فقد أوجب سبحانه للزوج على زوجته في مقابل ذلك حقوقاً 
تعد بمثابة الضمان 2 لبقاء الحياة الزوجية واستمرارها . 

ومن ذلك : حق ١‏ لزوج على زوجته في الطاعة له بالمعروف 

فيما يرضى الله سبحانه . 

ob n‏ الطاعة التي وجبت للزوج على زوجته ليست طاعة 
عمياء أو ليس ها حدود . 

ٰنہا طاعة فيما هو طاعة لله سبحانه وفيما هو مستطاع 
حسب ما حدده الشرع وفصله » أما إذا كانت في غير ذلك » 
فلا طاعة نخلوق في معصية الخالق . 

وقد أوجب الله سبحانه للزوج على زوجته كذلك حق 
القوامة ء والقوامة تعنى رعاية الزوج لشؤون زوجته وبيته وقيامه 
على مصالحهم حيث أهله الله سبحانه لذلك لما أودع فيه من 
یستطیع به تدبیر أمور الحياة وقيادة بيته قيادة حكيمة 
وسليمة . 

وقد وجبت القوامة للزوج أيضاً لا آتاه الله سبحانه من القوة 
التي يستطيع بها تحصيل الرزق والمعاش لب لبيته وأسرته » فنستطيع 
أن da‏ 2 اوت لے o‏ 
Lal‏ 

أما أنه واجب فهذا ما أمر الله سبحانه» حيث قال : 
#الرجال قوامون على النساء ما فضل الله بعضهم على بعض 
وما أنفقوا من أمواهم 4" . 
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فالقسم الأول : الصالحات القانتات الحافظات il‏ 
وحقوق oet!‏ وقبل ذلك چقوق ET‏ سبحانه e‏ وهؤلاء يرضى 
اللہ عنہن لأنهن صن حقوق اللہ سبحانه وحقوق أزواجهن في 
طاعة الله سبحانه . 

وأما القسم الثاني : فهن الناشزات الخارجات على طاعة الله 
فيما أمرهن به من طاعة أزواجهن ؛ وصور نشوز المرأة کثیة 
ومتعددة . 

Meg‏ قد أعطى .الله سبحانه للأزواج حق تادیہن إذا صدر 
منبن ما يسىء للعلاقة الزوجية او يعطل A‏ من الزواج » 
وذلك لان الزوج هو القم على مصالح بيته وزوجته واسرته . 

وقد أعطى اللہ سبحانه الزوج حق تأديب الزوجة ء EN‏ 
ومهما كان نوعه OB‏ مصورہ إلى الضياع والفشل . 

ولعل الشاهد على ذلك أن الحياة لا تسير في أى تجمع 
فيها إلا إذا كان هناك هذا المجتمع راع مسكول عنه يثيب 
الخلص ويعاقب المسىء والبيت بالتأكيد هو تجمع صغير 
يحتاج إ GE E E‏ لل اليك 

تلك هي حقوق الزوجية وهذا هو معنی التقابل فیہا قد جعله 
الله وسيلة لصيانة تلك الحقوق والحفاظ عليها من كل من 
الزو ج والزوجة . 

بل نستطيع أن نقول إن صيانة حقوق الزوجة هو اهدف 
الأساسي لذلك » وان صان الزوج حقوق زوجته فلسوف يدفعها 
ذلك لصيانة حقوق زوجها وصيانة بيتها وأولادها . 
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اسک بشرع الله تعالى » حيث الالتزام بما للزوجة من حقوق 
وما علیہا من واجبات » والزوج كذلك . 

إن التقابل في حقوق الزوجية U]‏ هو وسيلة لضمان تلك 
الحقوق وصیانتہا من الضياع . 

وللرد على من يقول إن قرار المرأة في بيتها هو وسيلة ضم 
حقها » نقول : 

إن الله تعالی قد شرع من الأحكام والقواعد ما تصان به 
المرأة وما يدفع عنہا كل سوہ » ونجد ذلك واضحا في أمر الله 
ds‏ الأزواج بحسن معاشة الزوجات بکل ما تدل عليه هذه 
العبارات من مودة وألفة ولين فی الكلام وحسن معاملة d‏ كل 
الأمورء حيث يقول الله سبحانه: إوعاشروهن 
ESI‏ 

ویقول الرسول ‏ تل _ : f»‏ خيرم لأهله وأنا 
خیرم «Jo‏ 

وقد أمر الله تعالى أن تكون المرأة أمانة فی عنق زوجها عليه 
أن Gua)‏ وألا يقدم ها مايضرها في نفسها أو دينها 
أومافا. فقال سبحانه «إولا تضاروهن لتضيقوا 
عليين .. ٠‏ الآية » وقال سبحانه : ولا تمسکوھن ضراراً 
لتعتدوا ...ې الآية . 
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هذا وقد قصدت من عرض هذا البحث فی dM‏ 
المتقابلة بین الزوجین أن أبين تلك ا حقوق وأن أظهرها بأسلوب 
جديد إلى حد ما. 

ألا وهو التقابل بين تلك الحقوق وإظهارها على أنها عطاء 
من الزوج لزوجته يقابله عطاء من الزوجة لزوجها ورعاية وإصلاخ 
تستقم من خلاله الحياة الزوجية وينمو عودها .. 

وقد كان أمامي لتوضيح ذلك وإظهاره عدة سبل . 

منہا عرض حقوق الزوجة وكذلك عرض حقوق الزوج 
حت و سی ابع و التي a CAM‏ 

الزوجة في الصداق مثلا ويقابله حق الزوج فی الاحتباس الذي 
هو احتباس الزوجة لحق لزوجها . 

وأما المسلك الثاني : فهو عرض حقوق الزوجة على حدة 
ثم بيان فلسفة التقابل ومعناه » والغرض الذي اقصده من ذلك 
في فصل تمهيدي يسبق عرض الحقوق وبيانها . 

وقد اثرت أن Eo‏ المسلك الثاني الذي يتضمن عرض فصل 
تمهيدي عن منت التقابل رت في ا حقوق الزوجية لین من 
ds‏ ما قصدته وما api‏ أن أظهره للقارىء من خلال هذا 
البحث . 

ثم عرضت حقوق الزوجية كلا على حدة . 

الباب الاول : حقوق الزوجة على زوجها . 

الباب الثاني : حقوق الزوج على زوجته . 

ولعل الذي دفعني لأن أسلك هذا الطريق عند عرض الحقوق 


rr 
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الفصل الأول : في حق الزوجة في المهر . 

الفصل الثاني : حق الزوجة في النفقة . 

الفصل الثالث : حق الزوجة في العدل . 

وأما الباب الثاني : فهو يتضمن حقوق الزوج على زوجته ء 
وقد قسمت هذا الباب إلى ثلاثة فصول : 

الفصل الأول : حق الزوج في الاحتباس والطاعة . 

الفصل الثاني : حق الزوج في التمكين والقرار في البيت . 

الفصل الثالث : حق الزوج في ولایة التأديب . 

ونلقي بعض الضوء على أبواب البحث وفصوله ومباحثہ . 

أما الباب الأول : فقد تضمن ثلاثة فصول : 

الفصل الأول : في حق الزوجة في المهر . 

وقد تضمن هذا الفصل أربعة مباحث : 

البحث الأول : في تعريف المهر ومذاهب الفقهاء في ذلك 
والدليل على وجوب المهر ثم حكمه » ولماذا شرعه اللہ سبحانه 
وتعالى . 

وأما البحث الثاني : فقد تضمن ما يجوز أن يكون مهراً 
وما Y‏ يجوز ومقدار المهرء وقد بينت خلاف الفقهاء في 
ذلك . 

نم بینت مسألة هامة في هذا القام وهي : 

هل يجوز أن تکون المنافع والمصالح مهراً أم لا ؟ cas‏ 
خلاف الفقهاء في ذلك مع الدليل والقارنة . 

وأما عن مقدار المهر فقد بينت موقف الفقهاء ومذاھہم في 
هذه المسألة مع الدليل والمقارنة . 
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المقارنة والترجيح 5 

وأما المبحث الثالث : فقد cay‏ فيه كيفية تقدير النفقة 
للزوجة وخلاف الفقهاء في ذلك . 

وهل يجب أن يراعى في ذلك حال الزوج أو حال الزوجة 
أو حاهما معاً » مع الدليل والمقارنة والترجيح . 

وأما المبحث الرابع والأخير في هذا الفصل » فقد بينت فيه 
ما تشتمل عليه النفقة الواجبة للزوجة من طعام وكسوة وسكني » 

ثم عالجت في Alp‏ هذا المبحث مسألة هامة » ألا وهي 
أجرة الطبيب وین الأدوية » هل تدخل في النفقة الواجبة للزوجة 
al‏ ناقشت هذه المسألة وبينت كيف أن جميع الفقهاء قد 
قرروا أن أجرة الطبيب وين الأدوية لا تدخل في النفقة الواجبة 
للزوجة على زوجها . 

ثم تساءلت كيف يقرر الفقهاء أن الخادم من مستلزمات 
النفقة إن كانت الزوجة من يخدم مثلهاء ثم تكون أجرة 
الطبیب فمن الأدوية ليسا من مسلزماعاء وما أهم 
للزوجة ؟ . 

ثم إن النفقة تجب على قدر الكفاية ء ومن الكفاية قطعاً 
العلاج إذ كيف تعيش الزوجة مع زوجها وهي مريضة ء وهو 
مسئول عنهاء ونقول : إن العلاج لیس من مستلزمات 
النفقة ؟ !! . 

وأما الفصل الثالث والأخير في حقوق الزوجة » فهو حق 
الزوجة في العدل . 
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ثم بینت مذاهب الفقهاء في ذلك مع الدلیل والترجيح . 

ثم بيست حكم القسم بین الزوجات في السفر مع الدليل 
والترجيح . 

وأما المبحث الثالث والاخير في هذا الفصل : فقد تناولت 
فيه حق الزوجة في طلب التفريق عند عدم العدل مع بيانا 
مذاهب الفقهاء في ذلك ودليل كل مذهب و«الترجيح . 

وأما الباب الثاني : فهو في حقوق الزوج على زوجته » وقد 
عرضت في هذا الباب الحقوق التي اُوجہا الله سبحانه للزوج 
على زوجته . 

وفي التقديم لهذا الباب بینت سبب تقديم حقوق الزوجة 
على حقوق الزوج » وذكرت من أسباب ذلك أن الزوج هو 
المطالب دائماً بالبذل والعطاء والإيثار ء وكذلك فإن الرجل يني 
يته ألا » فيختار الزوجة ثم يقدم ها اھر ویعقد علها ثم 

بحضر الزوجة إلى بيته ثم یرعی بيته بالقوامة والنفقة ء pu‏ 

البيت وتكوينه تنبت الحقوق لكلا الزوجين . 

وقد قسمت هذا الباب في حقوق الزوج إلى ثلاثة فصول : 

الفصل الأول : حق الزوج في الاحتباس والطاعة . 

الفصل الثاني : حق الزوج في اتمکین وقرار الزوجة في 
البيت 

الفصل الثالث : حق الزوج في القوامة وولاية التأديب . 

أما الفصل الاول : وهو حق الزوج في الاحتباس والطاعة . 

فقد بينت فيه معنى الاحتباس وهو انتقال الزوجة إلى بيت 
زوجها واحتباسها لحقه دون سواه » والطاعة كذلك لزوجها التي 
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الزوجة إذا لم تمكن زوجها منہا القكين الشرعي الذي یکن 
معه المعاشة الزوجية فإنها تعد ناشزا ولا تجب لما النفقة على 
زوجها . 

وأما قرار الزوجة في البيت فهو أن تلزم الزوجة بيت زوجها 
وأن لا تخرج إلا بإذن الزوج . 

والقرار في البيت هو من قوامة الزوج على زوجته وهو Lal‏ 
من طاعة الزوجة لزوجها التي وجبت على الزوجة والتي تثاب 
علیہا من الله سبحانه . 

وقد بينت معنی القرار فی البيت وأحكامه » وكيف أن الرأة 
معدة بطبيعتها لذلك » حيث رعاية بيتها والقيام على شؤون 
زوجها وأولادها . 

والرجل كذلك معد بطبيعته OY‏ يقوم بالإنفاق على زوجته 
وبيته وأن يسعى على الرزق وأن يجد ويعمل خارج المنزل . 

تلك هي الفطرة 2 و الزواج اتفاقا على قيام كل من 
الزوجين بمطالب الزواج ألزم أن يكون اتفاقاً Lad‏ على قرار 
المرأة في بيت زوجها والقیام بشؤونه . 

بینت أحكام ذلك بالتفصيل مع الدليل . 

ثم بینت في هذا الفصل مسألة خدمة الزوجة لزوجها وأرلادھا 
في بيت الزوجية » وهل ذلك واجب على الزوجة أو ليس 
واجبا ٤‏ وما علاقته بالقراز فی الیت ١‏ 

وقد بينت مذاهب الفقهاء في ذلك وأدلتهم مع الترجيح . 

وأما الفصل الثالث في حقوق الزوج » فهو حق الزوج في 
x»‏ التأديب 7 
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ثم عرضت لمسألة اشتہرت في الفقه باسم : «نشوز 
الرجل» هل يکن أن يكون الرجل ناشباً ؟ وكيف يكون 
ذلك ؟ . 

إن هذه المسألة أصلها أن الرجل قد یعرض عن زوجته 
بسبب كبر سنها أو زهدها في مطالب الرجل في الفراش » وقد 
بینت أن أصل هذه المسألة هو ol : Js d$‏ امرأة 
خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح علپما أن 
يصلحا بینہما صلحاً والصلح خیر ۷4 . 

وقد بينت أصل هذه المسألة وأحكامها مع الدليل ۔ 

ثم بينت كذلك حكمة التشريع في تلك المسألة مع 
التوجيه والدليل . 

هذا وقد اعتمدت في بحثي هذا على كتاب الله سبحانه 
فأخذت منه الدليل في كل مسألة بل في كل فرع أجد له فيه 
دليلا وتوجہاً ء ثم على سنة رسول BE‏ شرحت 
القران الكريم وينت أحكامه وفصلت (ee‏ ثم على 
الإجماع والقياس وأقوال الفقهاء ومذاهبهم . 

وقد حرصت على أن أعرض مذاهب الفقهاء من مصادرها 
الأصلية . 

وقد تجنبت التعصب لمذهب من المذاهب الفقهية بل 
quas qe ay Mul A cu‏ لیلد all‏ 
ظاهرة جلية . 
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مقدمة ثانية 


من ا حاسن التى أكرم الله سبحانه بها المرأة وأعزها بها 
تشريع المهر ء إذ كانت المأة في الجاهلية مهضومة الحق ء 
ليس لها كلمة » ولا وجود ها في أى شىء » حتى إن وليها كان 
يتصرف في خالص مافاء إلا يدع لها فرصة Y‏ تتملك 
أو يكون ھا حق التصرف فى أى شىء» فكانت مثل سقط 
المتاع . 

فلما جاء الإسلام وعم نوره حرر البشرية ما هي فيه من 
صنوف العبودية وأشكال السيطرة والاستغلال ء فرفع الإسلام 
قدر المرأة وأزال عنها كل أشكال العبودية وأعطاها حق التصرف 
فی b‏ وفرض فا الهر » وجعله حقاً على الرجل خالصاً 
ها » ولیس V‏ ولا لأقرب الناس إلا أن deb‏ شيا منہا 
إلا برضاها واختيارها . 

قال الله تعالى wis:‏ النساء صدقاتہن نحلة فإن طبن 
لكم عن شىء منه نفساً فكلوه هنيئاً ge‏ 

Wi,‏ | النساء مهورهن عطاء و لا alla‏ عوض » فان 
أعطين شیغاً من المهر بدون إکراہ أو خدیعة وكان العطاء منہن 
J9‏ الرضا e‏ فخذوه هنيقاً I‏ 

وأما إن أعطت الزوجة شیئاً من Ub‏ بالخديعة أ آو الاکراه 
أو الحياء فهو مال حرام ولا يحل أخذه . 
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والشریعة الإسلامية مع ذلك تركت أمر دفع المهر لتراضي 
الزوج مع زوجته أو مع وليها ؛ وم تجعل_المهر شط صحة 
لعقد الزواج » واا جعلته حقاً وأثراً من آثار عقد الزواج » 
وتركت توقيت دفعه للزوجين ومن مظاهر تكريم المرأة في تشريع 
المهر أن الله تعالى شرعه على أنه هدية وعطية مقررة وواجبة 
السداد do c‏ يشرعه على أنه عوض کا يحاول بعض الناس أن 
يفهم ذلك . 

يقول الكمال بن اظمام عن المهر : «إنه شرع إبانة لشرف 
عقد الزواج » إذ لم یشرع بدلا كالثمن والاجرة ء والا وجبت 
تسميته ..» اھ . 

ولذلك نجد القران الكريم قد می المهر صدقةء ونحلة ع 
فقال تعالى : isis‏ اللساء صدقاتهن خلة ې أى : esas‏ 
O au‏ 
ع ل رن متراضياً من غير وکس ولا شطط » 
غير Y cR‏ إجهاد . 

وهنا یکن أن نطرح سؤالا رما جال فی خاطر كثير من 
الناس ء ألا وهو : اذا كان المهر أو تلك ا مدیة واجبة على 
الزو ج دون الزوجة ؟ 

الجواب : أن طبيعة الرجل جعلته مكلفاً بالعمل والكسب 
والسعي ء والقیام على مصالح بيته ورعايته وكسب الال » 
والمرأة تقوم برعاية شؤون البيت فكانت التكليفات المالية كلها 
على الرجل ء وکان من المناسب E‏ تكون تكاليف الزواج 
المالية وشا الزواج المشروعة عليه أيضا c‏ فهو يقدم هذا JUN‏ 
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الباب الأول 
حقوق الزوجة على زوجھا 
وفيه فصول 
الفصل الأول : المهر 
الفصل الثاني : حق الزوجة في il‏ 
الفصل الثالث : العدل 


الفصل الأول 


£ 


المبحث الأول 
تعريف المهر والدليل عليه وحكمته 


۱ تعريف المهر : 

os 

وقيل : إن الصداق له تسعة أسماء : 

صداق » ومهر » ونحلة » وفريضة ء وحباء» وأجرء ثم 
عقر » ثم علائق » والتاسع الصدقة . 

قال الله wi : dis‏ النساء صدقاتېن OGUÉ‏ . 

فقد سمى الله تعالى المهر هنا : صداقا » ونحلة ء والتحلة 
هي العطية والهدية . 

وقال تعالى : «إفما استمتعتم به منہن فاتوهن أجورهن 
فریضة 4 . 

فنجد أن الحق تبارك وتعال قد می المهر هنا أجراً 
وفريضة » والصداق لغة ‏ بفتح الصاد ‏ وهو الأفصح ويجوز 
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فالصداق بذلك حق للزوجة على زوجها في مقابلة استمتاع 
الزوج بها فهو بذلك d‏ في مقابلة السلعة إثباتاً Gas‏ ولذا 
يشترط في الصداق ما يشترط في الثمن من ناحية الإثبات 
والنفي إثباتاً وضماناً 32 کے في ذلك . 


عرف ا نفیة الصداق بأنه ا ال الذي يجب في عقد 


p‏ على الزوج في مقابلة منافع البضع » إما بالتسمية 
y‏ بالعقد:ه . 


: مذهب الشافعية‎ — Y 

وقد عرف الشافعية الصداق أنه ما وجب بنکاح أو وطء 
Lat 4‏ بضع og‏ . 

فأما قوله : : عاوجب:؛: فإن ذلك عام Pe‏ فيه Ju!‏ 
والنفعة وکل ما يصح أن يكون غُناً ويقدم من الزوج لزوجته ۔ 

وأما قوله us‏ : بعقد وذلك فی غير المفوضة . 

وقوله : أو وطء » يدخل فيه الوطء بشہة أو في النكاح 

الفاسد . 


وقوله : أو تقویت بضع قهراً ء مثال ذلك » كأن تروج dro‏ 
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معنی الصداق الذي هو العوض الذي یقدم للزوجة في الصداق 
وقد نحتاج إليها » مثل الوطء بشبهة ونحو ذلك . Ñ‏ 

Ol ل القسم الثاني : وهو تعريف الشافعية ء الذي انفرد‎ ٢ 
عرف الصداق بأنه ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع‎ 
de 

وبالقارنة بین القسم COMI‏ وهو مذهب كل من الالكية 
والحنفية والحنابلة » والقسم الثاني وهو مذهب الشافعیة نجد أن 
ما ذهب Al‏ الشافعية أكمل وأشمل ما يدخل في قوله : 
ما وجب » وهو الال والنفعة أو ما يصح أن يكون فنا في 
صحة جعله صداقاً » وهو واجب سواء بنكاح » أى : : عقد» 
0 وطء » ويدخل فيه كذلك الوطء بشہة النكاح الفاسد ء 
ويدخل فيه كذلك تفويت البضع قهراً . 

وتلك معان و حات في تعريف الشافعية à‏ توجد في 
التعریفات الأخرى . 

وأما القول في غير مذهب الشافعية بأن الصداق هو 
ما وجب على الزوج في مقابلة منافع البضع ء فإن الشارع 
e‏ لم يوجب الصداق في مقابلة منافع البضع فقط » وإغا 
أوجبه إظهارا خطر ا حل وإكراماً للمرأة » وتلك معان نحتاج 
إلیہا de‏ لنثبت لمن يحاول أن يسىء للإسلام وشريعته بأن 
dn‏ تشترى بالصداق » Vl‏ تشبه الرقيق وتحبس في البیت » 
نقول هم : هيا انظروا إلى ما وصل إليه فكر الفقهاء في 
الشريعة الإسلامية وحاولتہم إظهار كرامة المرأة بكل الصور » 
وأنها لا تشترى . بل تكرم أيما تكريم عندما يتقدم لها من يريد 


ee 
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عليك حرج ...4 SOAM‏ 

وبنظرة في هذه الآيات الكريمة ad‏ أنها جاءت لتقرر 
وجوب المهر للزوجة على زوجھا ء وذلك لأن ال خطاب فيا 
جميعا موجه للأزواج » حيث أمرهم الله تعا ی بأن Mas;‏ المهور 
لأزواجهم عن طيب نفس منهم بأمر الله تعالی وفرضه من غير 
تنازع ولا شقاق . 

GÀ) رحمه الله - في تفسير كلمة‎  يطرقلا‎ JU, 
أى : هدية» وذلك لان كل واحد من الزوجين يستمتع‎ 
Turre مدد وہ‎ 
لم يعقد زواجا‎ E  يبنلا وأما السنة : فقد ثبت أن‎ 
ہر الور واه لوېل كن‎ ase 
ولو لمرة واحدة ليدل على عدم‎ Fo واجبا لتركه النبي‎ 
وكذلك کان بُ مع أصحابه في موضوع‎  هبوجو‎ 
الهر » ولعل أمره للرجل الذي جاء يريد الزواج ولیس معه‎ 
شىء » بقوله له : «القس ولو خاتما من حديد» خير شاهد‎ 
ودليل على وجوب المهر مهما قلت كميته ومقداره » وأنه واجب‎ 
. على الزوج ولا يعفى منه أبداً‎ 

وما الإجماع : فقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم ومن 
بعدهم التابعون إلى يومنا هذا على أن الصداق واجب على 
الروج لزوجتہ وم يخالف في ذلك أحد — فيما نعلم ‏ 
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عين الزوج أصابتها الوحشة فلا تحصل مع ذلك de‏ مقاصد 
الزواج التى هي أساس المودة والعشرة والسكينة والرحمة . 

ولو أنه أبيح للزوج أن يتزوج بدون مهر لكان في 
ذلك امتهان للزوجة وحط لكرامتها واستہانة لامر الزواج نفسه 
فتنفصم عرى الزوجية بين الزوجين لاتفه الاسباب » لانه في 
الحقيقة لا يكلف الزواج الزوج tes‏ من المهر حيث لم يدفع 
e‏ في الزواج ولن يدفع شیتاً منه إذا ما طلق زوجته وأراد التزوج 
dst‏ 

5 ولو صح ووجب الهر على الزوجة دون الزوج کا 
تقرره بعض النظم لكان في ذلك قلب للأوضاع الفطرية ودفع 
للزوجة إلى الفساد ء لأن المأة في هذه الحالة سوف تحرص 
على جمع المال بأي طریق كان لتقدم المهر لمن يريد أن يبني 
e‏ 

ولكن الإسلام الحنيف ئم يكلفها السعي لجمع ا JU‏ في 
هذه الحالة ولا في غيها ليحتفظ ها بأنوثها وليبعد بها عن 
مواطن الخشونة والزلل . 

Y‏ ل ومن ا حکم السامية التي یہدف الشارع منها إلى 
aa‏ على الزوجة وانحافظة علیہا أن إيجاب المهر على 
الزوج يدعوه إلى استبقاء الزوجية بقدر الإمكان ويحمله de‏ 
التأني في الطلاق إن دعت إليه الحاجة وتحكم الشقاق ء 
فلا يقدم عليه إلا عند الحاجة والضرورة لما يتطلب الطلاق من 
نفقات يتحملها الزوج مثل موخر الصداق الذي يدفع إلى 
المطلقة » وكذلك دفع المهر لزوجة آخری عند الرغبة في الزواج 
Em‏ 
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أو الوطء Apis‏ فإنه واجب مستقر فليس هناك ما يعرضه 
للسقوط كله أو بعضه بسبب ماء لا من جهة الزوج إلا من 
جهة الزوجة » لان دخول الزوج بالزوجة دخولا حقيقيا استوق 
الاستمتاع فوجب عليه حقھا ء ای : وجب عليه مهرها إذا 
تفرقا » سواء أكان التفرق من جهتها أم فرق بینہما القاضي ) 
ولا تبرأ ذمة الزوج منه . 


البحث الثاني 


ما يجوز أن يكون مهراً 
وما لا بجوز ومقدار المهر 


ذكرنا أن الشارع الحكم قد بين أن المهر في عقد الزواج 
له خطرہ وله أثره في تطيب نفس الزوجة وتكريمها . 

وقد اتفق الفقهاء على أنه لابد أن يكون المهر مالا معلوما 
متقوما في حق المسلم » فلا يصح أن يكون مهرا ما ليس مال 
أصلا » كحفنة تراب أو ما قل شأنه كإبرة الخيط أو ما شابه 
ذلك » أو ما كان مالا لكنه غير متقوم فی حق المسلم» 
كالخمر وا حنزیر . 

کي أن الجهالة الفاحشة التى تفضي إلى المنازعة لا تصلح 
7 و وو ہہ dau‏ 
نوعیہما . 

أما إذا كانت الجهالة يسيرة بمعنى بمعنى أنها لا تفضي إلى النزاع 
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اختلف فيها الفقهاء على النحول التالي : 


: مذهب النفية‎ - ١ 
للحنفية في هذا الموضوع تفصیل ؛ وهو : إن كانت‎ 
الخدمة لا تؤدي إلى الإهانة والاذلال للزوج فإنه يجوز جعلها‎ 
مھرأء وعلى ذلك فقد فرقوا بين خدمة الزوج ا حر والعبد»‎ 
وقالوا : لو می الزوج العبد مهر امرأته خدمته ها مدة معلومة‎ 
العبد ملوك وهو عرضة للاستخدام ولیس في‎ Y » فعليه ذلك‎ 
. ذلك إذلال له‎ 
Qs فيه‎ Y » إذا کان الزوج حرا فلا يصح ذلك‎ ul 
للوضع الطلوب في الحياة الزوجية »> وهو خدمة الزوجة‎ 
زوجها ء وقد يدي ذلك إلى إذلال الزوج وإهانته »> حيث‎ 
. يستدعي استخدام الزوجة زوجها أو خدمته اٍياهاا»‎ 
» ومن ثم رأوا عدم جواز رعي الغنم أو زراعة الأْض مهراً لها‎ 
. لأن فيه معنى الاستخدام أو الخدمة‎ 
ورأى بعض الحنفية جواز جعل ذلك مھرا لان الرعي والزراعة‎ 
وجميع الأعمال الخارجية التي يقوم بها الزوج من باب العادة‎ 
وهي اشتراك الزوجين في القيام على مصالح ماهما ولیس من‎ 
. باب الخدمة‎ 





ء٦٥٥٤‎ » ٠٥٤ ص‎ Y شرح فتح القدير للكمال بن اهمام : ج‎ )١( 
٠ ۲۷۹ » ۲۷۸ ص‎ Y بدائع الصنائع فی ترتیب الصنائع : ج‎ 


vw 


De 
Paez 2 رر هړ‎ 

smc? de 1c‏ لږ) 

Wie qe da وړ‎ 


Q چم‎ paa AA 


dp 80 O مھ بت وس کھ ېن کې‎ emn 

eem f FT دید کی پلک‎ Eun 6 ye FF me 

MASAS mtm Om 
ACC Ure mmc 


r a OS sar‏ لم 
iS‏ )سی ليم commen‏ 
fe P eom em E‏ هو پخ کې mre (EA‏ ہت 
uec Ma Ne‏ 
P? Fm‏ داو ې د cm‏ ہمہ دی eM,‏ 
کم يد ېو eve ag of Pao en e mel‏ 
کے سیت 

evo Ca r ae کې‎ oim lo بې‎ O 
e^ مر که‎ SAP pP ہے‎ do جسي‎ e کس‎ 
دی ټل‎ abs armo: م8 څپ‎ qo eem وہ‎ e 
emm Gom کے‎ AE نو مک دج‎ Poem ضعب‎ 
خیب مم‎ amem TO emm اعد‎ emm eem پلک‎ 


à Tome ame : 


يجوز أخذ العوض عنہا كذلك . 

أما إذا كانت هذه المنافع جھولة أو المدة MÀ‏ غير 
حدودة ء كان يخدمها فيما شاءت فلا يصح جعلها صداقاء 
لأنه عوض في هذا العقد مثله مثل الأجرة في الإجارة والٹمن في 
البيع فلا يصح مجهرلا » وکا يصح جعل منافعه مهراً وكذا 
منافع غین . 


: مذھب الالکیة‎ ٤ 

ذهب الإمام مالك رضي اللہ عنه إلى منع جعل ا خدمة 
مهرا » وذهب بعض أصحابه إلى كراهيته والبعض إلى جوازہ » 
حيث إنهم اتفقوا على صحته إذا انعقد llo‏ . 


منافع خدمة تعلم القرآن الكريم 
وعلوم الدين ء واراء العلماء فيها : 

اختلف الفقهاء في جواز جعل منافع خدمة تعلم القران 
الكريم وعلوم الدين مهراً » ونورد خلافهم على النحو التالي : 


: مذهب الشافعية‎ ١ 
یری الشافعية صحة جعل القران وغيره من علوم الدين‎ 
الواهبة‎ — Ei  لوسرلا مهراً » واستدلوا على ذلك بتزويج‎ 


(م) حاشیة الدسوقی على الشرح الكبير ء ج ٢‏ ص ٠ ۳۰٣‏ 
بلغة السالك لأقرب المسالك » ج ١‏ ص ٠ ٦١٤‏ 


LL 


ور ads‏ ېي mw‏ (ړ) 
Ab‏ 21 : وج O FF f‏ 





sep په‎ HF جر‎ gO rr 6# حكن‎ Fd 
مک عم فكو‎ EE م حم‎ 
کیک‎ 87. n9 IC ips 9 (n1 ae? IS 

لیر کپ رک emm ape‏ اا emm‏ لك 
me emm:‏ کر 


wa aem ag مې که‎ 
AQ a emm ايم‎ on agio is A ao پس‎ 
CN agmen: do em IT سے له‎ GS یما‎ 
igo» c 
e^ ضس ام‎ — FF <: «em Gm ہم إن‎ © 
ipio Ps j لص : مي‎ sn Gn سے‎ pf mn — 
تب سے‎ mp rar? — T wem 
- 7 : «a? (f an a rir» er^ مې‎ 
ere ihe i» سم جو‎ PS mo ep 
Amo mp CD ue 7 EET eme S 
af o لم‎ f mp : ې مې‎ II ې مو رما‎ 
ey: AC څ يې‎ e هم‎ qoo me fn 
LPRA eat سے‎ E Te 
m O (ph m Rm X لیم مچ‎ o ev شه‎ 


هذه المنافع مما يجوز أخذ الأجرة علیہا بخلاف تعلم القران 
الكريم فإنه ما لا يجوز جعله مهراً ولو كان معيناً OV‏ تعليمه 
من العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه فهو كالصوم 
فلا يصح أخذ الأجرة علیہا ولا جعلها عوض مال . 
QU,‏ الحنابلة : op‏ الفروج لا تستباح إلا بالمال » لقوله 
تعالى : أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير is‏ 
MS‏ : قد أباح الله سبحانه في هذه الآية الفروج بالأموال 
ہر je go Jia‏ 
غير الشرط المأذون فيه » وهذا يدل على عدم جواز JAM‏ فيه 
ما ليس بال فلا يصح جعل تعلم القرآن مهرا لكونه غير 


مال . 


۳ مذهب DAS‏ 
راى الإمام مالك واصحابه رؤيتېم في منفعة الخدمة وكذا 
تعلم القران في صحة جعله مهرا » لقد منعه مالك وكرهه بعض 
أصحابه وأجازه بعضهم » وأنه إذا انعقد عليه فإنه يفسخ قبل 
البناء ويثبت بعده بصداق المثل » ولكنهم مع اختلافهم فيه رأوا 
أنه إذا انعقد عليه فالنكاح صحيح وواقع به من OL‏ . وهذ 

هو القول المشهور عند ا الکیة . 
)١(‏ سورة النساء : آية ٤٢‏ . 
qu)‏ حاشية الدسوقی على الشرح الكبير : ج ٢‏ ص 505 ٠‏ 


. ١٥ ص‎ ٣ ص ۲۷۷ . مواهب الجليل : ج‎ Y ج‎ : uidi 


YY 


vt 


O d2 aet وې خر ر2‎ 





vero مک‎ mee sem hme em 
ہ ہر‎ cec (0 &^ وحنو‎ sey ° $c Imre ec 
4 ie aem en Ceres Cord ید‎ emm im o E 
me Pm oer s ېد‎ i اط‎ me perr 
AC ce مې لد‎ FP ago A e e 
کو مم‎ me^ o Gea ہیں م‎ e ^ 
Pec مړ‎ ym Anm i ehe P n لص‎ sem A مې‎ 
m (wr? : 
کا ووو و‎ 
pert می‎ ie paf sro أو مم کے ہی‎ 15% 
O 
r (KO جت‎ D کي چم‎ A A mag 
b: 1 ۱5 
e^ ver án sr me ea ۴ SN nes 
e^ مز‎ e o So Hum a ee T m 
si بد $ ې بیو‎ E ao مې لوم‎ 
ic FF? 6 مج کټ نہیں ہے‎ a fe کہم‎ 
ems دس‎ se تح‎ fin € جم متي‎ m am? دک‎ 
mde! mm Pm eem mm پچ‎ 


me^ de? Pc:‏ سو 





عدم صحته بل إن النکاح صحيح وماض le‏ انعقد عليها 
بالاتفاق ۔ 

والحق أن ما ذهب إليه الشافعية هو الأوْفق conde‏ 
والأقرب لمصالح الناس » ما فيه من قوة الدليل حیث أجازوا 
جعل منافع التعلم مهراً ؛ سواء أكان التعلم قرآنا أم غي من 
العلوم الأخرى » وأنها من ا نافع التي يصح أخذ الأجرة علها 
وخصوصا في عصرنا الان حيث اختلف عن العصور السالفة 
بتداول الأزمان وتغير الأحوال ‏ کا أقر بذلك المتأخرون من 
فقهاء الحنفية . 

وما يكون المنع من del‏ الأجرة على خدمة تعلم القرآن 
الكريم » قد يقلل عدد الراغبين في تحفيظه مما يؤدي إلى 
ضياعه وقد صح القول بأن الاختلاف في مثل هذه المسائل هو 
اختلاف عادة لا اختلاف صحة لاختلاف الأزمان والعادة . 
والمصالح . 

وأما عن خدمة الزوج زوجته فإن ماذهب إليه بعض 
أصحاب أبي حنيفة من عدم جواز جعل خدمة الزوج لزوجته 
مهرا هو الاوفق والانسب ما فيه من مصال الحياة الزوجية التی 
لابد وأن تقوم على انحبة والمودة والاحترام والتعاون . 

وإنه في خدمته إياها قد يقلل مكانته ویحط من قدره نحوها 
وقد jy‏ ذلك في قلب الزوج نفسه بالشعور بشیء من 
الاستخدام والاهانة والإذلال ما يؤدي إلى سوء العشرة بينهما 
وعدم التوافق والتوادد . 
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«Fee f emo mp s ame څې مل :ېم‎ 
رمس چہے کي‎ v e Pam at جك‎ 

iP e agio نس‎ agen c 

KP ere م۱‎ mamme PL at re 
£c ہو‎ Kf AD لېه‎ mie که وخ‎ 

e^ P qe emm ems 

SP am کے سے مهم مخ‎ am gm 8# که‎ am? 

e په‎ ro to Cao ع‎ pe? تیج‎ 
(orum m Pom ag 8? ېوه‎ mro 

o :‏ ۳ہیں 


ifie Ammo EO Ê و بھی‎ gm 
څې تلم پہن‎ e مک مغ ېسو‎ gm yes 
2^5 és qm e os وخم وک‎ amc 
ہ‎ meh am ملس جم‎ ng o مخ جم کیو‎ 
eg يخم‎ m4 3 appo روځ‎ me 
eme ap O چو‎ eme ammo ee P 2 Ê 
enfe و‎ cm P age ap ef o m? 
لو‎ m RO وم دم‎ oe nm mur enfe 
£ cuo c سم یکسج‎ eram کم‎ mh m 
y f E errr ې‎ Fin پو ېچ‎ Pme gm 6^ 
pn لتو‎ E2 agen? پټېې‎ qm mer em 


النكاح بركة Dee‏ مؤنة»0 . 

وكذلك iE di‏ : «خير الصداق 08 . 

وهذه الأحاديث تدل بوضوح على أن الصداق اليسير قد 
رغب الشارع فيه وحبب إليه » بل هو الافضل ما فيه من جلب 
البركة والتيسير على الناس والتسهيل على راغبي الزواج وحتی 
لا تكون المغالاة سيباً للانصراف عن الزواج » ومع ترغيب 
الشارع في عدم المغالاة في المهور فليس معناه أن الزيادة في 
. المهور ممنوعة بيمقوتة » فليس هناك نص يدل على ذلك ء 
AB‏ صح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنہ خطب الناس 
ودعاهم إلى عدم المغالاة في المهور وقال : لا تغلوا صدق 
النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة 
لكان f‏ بها a‏ > ما أصدق رسول الله BE‏ امرأة 
من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتی gie‏ 
mA‏ 

فردت عليه امرأة وقالت : لیس ذلك لك يا عمر إن الله 
تعالى يقول : وان أردتم استبدال زوج مكان زوج gis‏ 
إحداهن قنطاراً a.‏ 





)١(‏ نيل UM‏ ج ٦‏ ص AS‏ ۱۹۰ء 
(۲) نفس الرجع . 
m‏ نیل الأوطار > ج ٦‏ ص ۱۸٤‏ . 

سنن النرمذي » vz‏ ص ٤1٤‏ . 


. ٠٢ سورة النساء : ایه‎ )٤( 


۷۱ 
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اور ر2 ليسم اسم 
vv c‏ ا CO FR:‏ 





ION 
حي‎ ms iF o کې‎ e € لډ و‎ 
à Tome meet: 


AR کي ېو مط ې مې‎ gg .لمکم‎ 
(nef jm ho هم چم‎ Do عو‎ T Rat 
— Sg مو‎ : « ١ کیے ور‎ ceo c 
(ome که‎ ero ېز‎ fe a RP يې‎ m کے‎ ap 
6 1 fw eo o fer و خ ہل‎ eo o 7 — 
e^ vert IP ao a كيزن‎ onm لد لډ‎ amm 
(T7 me^ یتسس‎ : 


Feo em aD:‏ د یی 
ص age. Pon mam zoe‏ چې (n s?‏ 
amer c‏ وو TT ar^‏ عم NO IF‏ 
wf‏ اعم ego ambi P nm? aem e ao‏ لس 
ena‏ 
ڼه oc o eT co qup oT‏ یسه fF‏ ېس 
جوہے P‏ می de? e Ses) o‏ مم کم IP‏ 
09 لر سے iar om dam m‏ سے مم 


ودليلهم على ذلك > ما روى عن أنس رضي الله عنه أن النبي 
کین رأى على عبد ال رمن بن عوف أثر صفرة » فقال : 
Lia la‏ ؟ قال تزوجت امرأة على Ds‏ نواة من ذهب » قال : 
«بارك الله لك , أو لم ولو بشاة»” ووزن النواة يساوي ربع 
دينار وربع الدينار مال حترم ویجب أن يكون أقل ما یستحل به 
بصع ERU‏ . 


۳: 4 مذهب الشافعية والخحنابلة : 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا حد لأقل المهر بل کل 
ما يطلق عليه اسم الال يصح أن يكون مهراً قل أو كثر مالم 
تنته القلة إلى حد لا یتمولء واستدلوا بقول الله تعالی : 
gula‏ لكم ما وراء ذلكم أن تينما بأموالكم4 فافظ 
بأموالكم مطلق غير مقيد . 

واستدلوا ما روى جابر E‏ قال : «لو أن 
رجلا أعطى امرأة ملء يديه طعاماً كانت له حلالا» . 

وتمسك الحنفية a‏ أدنى للمهر جعلهم يحملون هذا 
الحديث وما شاه إما على الخصوصية لهذا الرجل ء أو أن 
المراد بجا ورد ذکره من قليل المهر في هذه الاحادیث El‏ هو 





DM ص‎ T نيل الأوطار للشوکانی : ج‎ y 
. ٤٤١ ص‎ ٥ للشافعی » ج‎ AM رم‎ 


الغني ج Y‏ ص 51١١‏ . 


vr 
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e AD emo gn? س چھ س‎ RIOT 
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کب بصې جب‎ do maf mh c ET 
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r کی سی عو کی‎ E د‎ E په د لم ې‎ 
(e yo nea if ner pie? E ard gr 
eq c ۱ 
لین مہم‎ eg Cer MS جم € ېج یم ک‎ 
mese Fr Û ې‎ em moo ہے کو‎ IF 
ہہ‎ Fo می سج‎ 
me LE o aan 
Wie e ې‎ O m مې‎ mme o ta fo mt wv 
X— n e? age: ہبں) یں لټ‎ ۰ I 
کو ہج کو میم(‎ vmm 
ice er gf کہ د عو‎ m OR A 
(— میں ہے ا‎ 6 amer mm (fps Y 
p Cen emm IP 697 : 
m qo amem شي ې‎ amt کي د‎ ۷ C 


qm : 


eC r‏ ېټ 
Padi‏ ضعو کم AMO Ame‏ ېېي eme‏ نید 


الذي تزوج فإنه ليس في الحديث ما یدل على ذلك ء کل 
ما فيه أنه باب من أبواب التيسير على العباد .. وأما الحديث 
الذي استدل به الحنفية » وهو «لا مهر أقل من عشرة دراهم» 
فهو حديث ضعيف من حيث السند والرواية id JU,‏ 
— مہ الله عن هذا الحديث : إنه منکرء وقیل : 
دحل هرل هس 
بالأحاديث الدالة على عدم التحديد VN‏ اُقوی e‏ ؛ والله 


أعلم . 
البحث الثاني 
أنواع + 
المهر على نوعين : 
المهر المسمى »> ومهر المثل 7 
فما هو المهر السمی E‏ وما المراد به ؛ وما مهر المثل 
وما المراد به ؟ 
9 المسمى : 


١‏ أما المهر المسمى فهو ما سمي في العقد تسمية 


0 بل اسم ۳۳ ¿oe‏ 
نيل الأوطار للشواني » ج ١‏ ص ۱۸۸ . 


LA 


e A ma?‏ 67 پچ 

gv am? amete SD مہہ‎ ^ ammo بی‎ 
qm 

QS یہہ‎ amma (ames یس کم‎ 
E 
fm^ C e Pp se ۴ ولیسو‎ Man 
E ^ E A 
e^ دس کی خم ېې صرح ې مہب‎ 
دیسر له ې‎ f nam sé» io ومين مو‎ meq? 
دض‎ f په‎ IFA Pant en A mamme n? 
a sree AO AAA به م‎ a جار‎ 
aer air? Com ) چو‎ mmo fom 
mes Km m هس‎ moo NESARA 
e AA NR دص یو‎ A چک‎ 
ne qf» so m? af nto eh ولس‎ 
aoa 3 Û چم‎ r0 mae af oU phe 
Gp سم عم‎ fem م‎ ms m 87 8f 


DEA 


ef AN‏ حبص 

c کې‎ Ne o (so مم‎ em ^ سم یو‎ 
کس‎ Pind fe fem m im ay mx? 
ma Gg? ېم‎ eo کھ‎ × fece وس چص) × چھ‎ m 


فقد اتفق الفقهاء على أن المماثلة تكون في : 

الجمال ء والسن » والبكارة ء والثيوبة » والخلو من الولد » 
والخلق » والعقل ء والعلم ء والتدين » و ال e‏ ويجب إضافة 
إلى ذلك مراعاة الزمان والمكان ء کا يجب كذلك مراعاة 
حال الزوج وصفاته » OB‏ المهر يزيد وينقص تبعا لما عليه 
الزوج من صفات . 

فإن وجدت واحدة من قوم Gul‏ تساویہا في الصفات قيست 
علیہا » وإن لم توجد واحدة من قوم أبيها فمن تقاس عليه الرأة 
فی مهرها fü‏ 

قال الشافعية والحنابلة : تقدم Tl‏ وهي القرابات من 
Ae A‏ والجدة والخالة وبنات الأحوا ت وینات e diei‏ 
ويفضلن عن الأجانب لأن الأرحام أولى من الأجانب ۔ 

وقال الحنفية : بل تقدم امرأة أجنبية في مستواها ومستوى 
cul‏ ولا يعتبر بمهر أمها أو خالتہا إلا إن كانتا من قوم 
Lai‏ 

وقال ا الکیة : مثل ما قال حنفیة في ضرورة أن تكون 
المماثلة بقرابات الأب » ولكنهم قالوا : إذا لم يوجد في قرابات 
الأب فيعتبر في ذلك العرف والعادة(" . 

وإنني أميل إلى الأحذ بمذهب الالكية في هذا الشأن 
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۳ إذا کان المسمى منفعة Y Sy‏ تقابل بمال » 
ا و د » على أن يكون 
ذلك مهراً ها . 

>٤‏ إذا كان المسمى جھولا جهالة فاحشة » كذكر 
شىء غير معلوم جنسه ولا نوعه ء أما إذا كان اٹ جھول صفة e‏ 
فلا يكون Wee‏ جهالة فاحشة . 


متى يجب للزوجة نصف المهر : 

إذا عقد الزوج على الزوجة سمى ها تسمية صحيحة ثم 
اخلت هذه العقدة قبل الدخول بها بطلاق أو فسخ ء ففي 
هذه الحالة يجب على الزوج للزوجة نصف ما قد سمى ا 

من المهر 6 ويسقط عنه نصفه الآخر ء لقوله تعالى : «إوإن 

طلقتموهن من قبل أن تمسومن وقد فرضم هن فريضة 
فنصف ما فرضم ...4 الأیةا . 

فان هذه .الآية الكريمة قد دلت بنصها على أن للزوجة التى 
طلقها زوجها من قبل أن يمسها (أى : من قبل أن يدخل بها 
Yers‏ حقيقياً وكان قد فرض ها (ga‏ فالواجب الستحق ها 
عليه نصف ما فرض ھا . 

والحكمة في ck)‏ نصف المهر في هذه اخالة : أ 
لما موي جر ي کل وای را لاو 
الأخرى . 
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أو مهر إذا وقعت الفرقة بين الزوجين ۔قبل أن يوجد 
ما يؤكد وجوب المهر وذلك في ثلاث حالات : 

. الحالة الأولى : إذا فسد العقد بسبب من الأسباب‎ ١ 
المقتضية لفساده كأن تم عقد النكاح بدون شاهدين وحصلت‎ 
الفرقة بين الزوجين من تلقاء نفسهما ء أو فرق القاضي بینہما‎ 
الزواج لما كان غير صحيح‎ OY قبل الدخول الحقيقي ء وذلك‎ 
مم يترتب عليه اثار الزواج الصحيح » لان سبب وجوب المهر‎ 
» عقد الزواج الفاسد » وهو الدخول الحقيقي ء لم يتحقق‎ 3 
. ولذا لم يجب عليه للزوجة شىء‎ 

٢‏ ال حالة الثانية : إذا كان العقد صحيحاً ٹم انحل قبل 
الدخول حقيقة أو حکما وذلك بسبب من قبل الزوجة » وذلك 
كأن ترتد الزوجة عن الاسلام والعیاذ بالله تعالى » أو أن تأبى 
الزوجة الدخول في الإسلام ء فعند ذلك لا يجب ها شىء . 

۳ - الحالة الثالثة : إذا وقعت الفرقة من قبل الزوج قبل 
الدخول والخلوة بسبب خيار البلوغ أو خيار الإفاقة من العته 
والجنون ء وذلك كأن يزوجه غير الأب والجد في صغره أو في 
جنونه ثم يبلغ أو يفيق فیختار لنفسه قبل الدخول حقيقة 
أو حکما عند زوال الحجر عليه من الصغر أو العته أو الجنون 
ما له من حق خيار وطلب الفرقة بينه وبين زوجته » فعند ذلك 
لا حق للزوجة فی شىء من المهره" . 
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الأزواج بإعطاء المرأة المتعة تعويضاً ها وإشعااً بأن الزوج AM‏ 
أن يعوض المرأة عما يكون قد فاتها جرد الإعلان عن زواجها 
منه حتى وإن لم يتم الزواج » هذا هو تعريف المتعة الواجبة 
والتى تجب بسبب فرقة من قبل الزوج » أما إذا كانت الفرقة قد 
حصلت من جهة الزوجة أو بسببها ‏ كردتها أو وجود عيب 
بها أدى إلى الفسخ أو رضاعها ما يفسخ نكاحها ونجوه ‏ 
فلا متعة للمرأة في هذه الحلات ؛ وذلك Y‏ لا يجب فا 
المهر أصلا وبالتالي فلا تجب الا المتعة » وحيث إن المتعة 
أقيمت مقام المسمى فلا تجب فى أي موضع لا يجب فيه » 
X‏ لا تجب المتعة للمختلعة والملاعنة لانہما لا يجب هما 


متی تجب المتعة € 

وأما عن سبب وجوب المتعة فقد اختلف الفقهاء cA‏ 
ومرجع اختلافهم هو الإختلاف حول تفسير قول الله تعالى : 
#اومتعوهن أى : أعطوهن شيئاً يكون متاعاً هن » وهل الأمر 
في هذه الآية للوجوب أو للندب ؟ . 

١‏ قال الشافعية والحنابلة والحنفية : إن الأمر في هذه 
الآية للوجوب » des‏ هذا تكون التعة واجبة على الزوج 
للزوجة المطلقة قبل الدخول في نكاح لا تسمية فيه" . 
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ورد الأحناف وهم من أصحاب المذهب الأول الذي يقول 
بأن المتعة واجبة » ردوا قول المالكية ol)‏ ار للندب) ob‏ 
الوجوب على انحسن وعلى المتقى ليس مقصوراً علہماء 
کقوغم : إن الندب فہا ليس مقصوراً علیہما أيضاً . 

oh‏ قوله سبحانه mp:‏ على queue‏ تأكيد ها لل 
الحقيقة تقتضي الثبوت ء وأن لفظ (de)‏ يدل على الإلزام 
فالجمع بين الثبوت والالزام يقتضي التأكيد . 

واستدلوا La‏ بأن المتعة بدل الواجب وهو مهر الثل » 
وبدل الواجب يكون واجباً لأنه قائم مقامه » وذلك مثل التيمم 
فهو واجب لانه بدل الوضو" . 
المقارنة والترجيح : 

وبعد استعراضنا لمذاهب الفقهاء في حکم المتعة وهل هي 
واجبة أم مندوبة » نبد أن ما ذهب إليه فقھاء الحنفية ومن 
وافقهم من الحنابلة وبعض الشافعية هو الأقوى والأحق › وذلك 
لقوة الدليل الذي يتمشي مع مفهوم الآية الكريمة التي استدل 
ببا الفقهاء على المتعة » والفهم الواضح لمعنى قوله تعالى : 
dur‏ في قوله سبحانه : إوللمطلقات متاع بالمعروف حقاً 
على المتقين»# وعلی أن الآية تدل على الوجوب أكثر مما das‏ 
على الندب » ol‏ قوله is‏ في آية ثانية : ürb‏ على 
امحسنين) إغا هو تأكيد لمعنی الوجوب » لأن کل واحد منا 
يجب عليه أن يتقي الله تعالى بأداء أوامره واجتناب معاصيه » 


المح A‏ 
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ويرى فقهاء الحنفية أن ا حکم في تقدير المتعة هو العرف » 
بمعنى أن الزمان يختلف والمكان كذلك ء بل يختلف الناس 
في مكاناتهم وطبقاتهم » لذا فإنه يفضل أن يحكم العرف في 
ذلك وتقدر المتعة slo‏ على هذا ما ub‏ بحال المرأة ومكانتها 
مع إمكانيات الزوج . 

وإننى qb‏ مذهب الحنفية في ذلك مناسباً جداً وذلك 
لم أیفما : أن ترك تحديد المتعة للطرفين : الزوج 
والزوجة قد يترتب عليه ظلم للزوجة وضياع حقھاء حين يسوء 
تقدير الزوج وفی ذلك ضياع لق المرأة وعصيان لله سبحانه . 

الثاني : أن عدم التقدير للمتعة نہائیا من الشرع أو من 
طرف ثالث بين الزوجين يحدده الشرع يؤدي إلى الغبن وضياع 
الحق أيضاً حين يسوء التقدير ويوجد الظلم ء والله تعالى 
لا يحب الظالين لذا فإن مذهب الحنفية الذي يفضل أن 
يحكم العرف هو أقرب وأنسب لمصالح الناس ؛ ولله أعلم . 

وتلك مسألة يجب أن يكون لأهل الخبرة من الناس فیہا 
كلمة حتى تنصف المأة فلا تخضع لسيطرة الزوج وظلمه في 
كثير من الاحيان »> حيث يسود في تلك الظروف بین الزوجين 
الغضب وعدم الرضا » لاہما غالباً ما يكون ذلك بعد شقاق 
e scis‏ فوصوم إلى الحق بدون حكم بیہما أمر 
صعب وف كتير من الأحيان يسوده الظلم والعناد من الطرفین . 

والتبع لأحوال الناس في هذا القام يجد أن مذهب 
الحنفية هو الأولى والأصلح ء بل أستطيع أن أقول : إن هذا 
الفهم من الحنفية لتقدير المتعة إنما هو امتداد لفهم قول الله 
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بشراء ما يلزم البیت من هذا المهرء وعلى ولہا أن يقوم 
بمساعدتها في ذلك . وقد يفهم بعض الناس أن ode‏ عن 
تجهيز البيت وإعداده إعداداً idis Wr‏ من جميع ما يلزمه 
من أثاث وفراش وغيه ما هو الزوج ء وذلك لأن الزوج هو 
السئول وعليه أن يعد البيت لاستقبال زوجته » وما المهر 
إلا هدية للمرأة ولیس عليها أن ت تشتري منه شیئاً للبیت . 

ولكن ما موقف الشريعة الإسلامية من هذه القضية ؟ . 

يقول الله تعالى wb:‏ النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن 
لكم عن شیء منه نفساً فکلوه هيا oap‏ 

يقول الفخر الرازي في تفسير هذه الآية : هذا colas‏ لاولياء 
النساء » ولذلك كانوا يقولون لمن ولدت له بنت : lea‏ لك 
النافجة » (ومعناها : أن تأخذ مهرها إبلا فتضمها إلى إبلك) 
وقال ابن الأعرابي : النافجة : ما يأخذه الرجل من الحلوان إذا 
نوج ابنته » فنہی الله تعالى عن ذلك وأمر بدفع الحق إلى 
أهله » وهذا قول مع من العلماء“ وأهل اللغة » فنرى أن الله 
سبحانه قد أمر أولياء الأمور ألا يأخذوا شيعاً من مهور بناتهم » 
ES au‏ المهر حق خالص للمرأة ولا يجوز لأحد أن يأخذ منه 
شيعا . 

وقد تناول الفقهاء تلك المسألة بالبحث وكان حور بحثهم 
في أكثر الأحيان حول تلك الآية أيضاً . 

ونورد مذاهب الفقهاء على النحو التالي : 
)١(‏ سورة التساء : اية ٤‏ . 
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ولیہا على أن يقوم بتجهيزها سواء كان من مهرها أو Ub‏ 
أو من ماله هواء وسواء كانت الزوجة بكرا أو ثيبا » ولیس 
لازو ج أن يلزم الزوجة أو ولیہا بالتجھیز:'؛ 


: مذهب الالکیة‎ Y 

وقد حالف المالكية جمهور الفقهاء في تلك المسألة حيث 
إنہم انفردوا بالقول بوجوب تجهيز الزوجة نفسها من مھرھاء 
حيث قالوا : يجب على الزوجة الرشيدة أن تجهز نفسها بقدر 
ما قبضته من المهر قبل البناء بها » وما يناسب جهاز مثلها 
لثل زوجها بشرط أن يكون الصداق عیناً ء ولا ب يسمي الزوج 
شيئاً غير ما قبضته للجهاز » أو يجري ال لعرف بأن يدفع الزوج 
ds‏ للجهاز » وأن تقبضه قبل الدخول » فإن لم تقبض شیاً 
فليس عليها الجهاز إلا اذا جرى العرف بذلك أو شرط 


3 
5 Ve الزو‎ 
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الفصل الثاني 


^ e. 
0 


معنى النفقة : عرف الفقة في اللغة بأنها مأخوذة من 

GAS أى : الهلاك والفناء ء يقال : نفقت الدابة‎ ics 
. إذا هلكت‎ : 
وذهب » ومنه قول الله‎ uil: 2 » معنی نفق‎ 5 
أى : خشیة نفاد‎ M t E he pr نه : طإذاً‎ 

کې وفنائه . 

وأنفق ا مال واستنفقه : بمعنى أذهبه وصفه . 

ويسمى ا ال الذي يصفه الانسان de‏ غمو «النفقة» لأ 
فی إنفاقه علیہم إهلاكا للمال ا نفقء أو X‏ في duy‏ 
رواجاً JU‏ المنفق عليه . 

وقد عرّف الفقهاء النفقة : cl‏ مال يشمل الطعام والكسوة 
يقدمه الإنسان لقريبه رعاية له وصوناً لكرامته من مذلة السؤال 





. ٠٠١ RE : سورة الإسراء‎ o) 


۹۰۳ 
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a ړب لس و د‎ 
Q) A Coe 247 aec 





ffe en o qv? e^ ient چې لعج‎ ad £m 
sm mie 
(n ar^ يہ چېي‎ arm d 0 P CS aem 
E ume om 
نه‎ , lios nr EN موم‎ Tem 8 
[Er يوی شید اکمو بې مځ مهلم څې‎ a o 
ife ^ ammo WF 
em P 
)کے‎ ante A یں‎ Pene کو‎ P xe 
AP ce D nome! P oho iem مته‎ m qo mms ee 
gc مخ‎ amy : 


(td «Dom GAP رپ ېې‎ O ھی ہم‎ 
67 eer apre fg a ec im P مې لس بد‎ fm 
A cep as P کم مھ‎ amm Co سیر ہ‎ 
(e P yet 3 060 CeO د للت په‎ 
م)‎ ipee TA لمي لېس‎ fem Gerh کے‎ 062» 
e ike : fe imm P mm? pg Arme oc 


ل : إن الفقهاء قد اتفقوا على أن الزوجة التي وجبت على 
M V E UE EA‏ وق ذهب 
الأحناف إلى أنه إذا تزوجها بعقد فاسد لم تجب عليه نفقتہاء 
وإن أنفق علیہا وهو لا يعلم ببطلان العقد ثم ظهر له بعد ذلك 
بطلانه رجع عليها de‏ أخذته من النفقة ء لأنه قد أعطاها مالا 
على أنه جزاء للاحتباس في عقد صحيح » وحيث إنه قد تبين 
فساد العقد ob‏ النفقة لا تجب على MD c»‏ 

فيؤحذ من ذلك أنه لابد وأن یکون الزواج قد تم بعقد صحيح 
حتی تجب به النفقة على الزوج لزوجته . 

وأما السبب الثاني وهو القرابة فإن الفقهاء قد اتفقوا على أن 
النفقة واجبة على الإنسان لوالديه وأولاده » وإن کانوا قد اختلفوا 
e‏ 

فنجد أن الأحناف قد توسعوا في بيان من تشملهم النفقة 
فقالوا : إن النفقة لنفقة تجب من القريب لقريبه في كل قرابة موجبة 
لحرمة الزواج فيشمل ال لوجوب بذلك عندهم ¿LY‏ وان (Me‏ 
والأبناء وإن نزلوا ویشمل أيضاً الاحوۃ والأحوات والأعمام والعمات 
Jes‏ والخالات Ti ES‏ لزواج c‏ بين هؤلاء AS‏ 

وأما الشافعية : فإنهم قد توسطوا » فقالوا : إن النفقة تجب 
على الأبناء للآباء ye ob‏ ذكوراً كانوا أم إناثاً » وتيب على 
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Gg ag ma m:‏ ېې 69 مب 
(efe :‏ سم iem Ci‏ 


(eme AP کې ې؟‎ fie 6 ier o f 
€ kenn D mmo بي‎ ae m پس فى‎ 
) ۳۷۳ ېم‎ er e چچې‎ Ee orm e: 
ےپ‎ € eu 1 
en e ¡Us eq e AO موم‎ “a pro ae 
ig نن ې‎ Ts EN SO M ago > fm 
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ہے ېې‎ aem ۴۴ا بد تقر م‎ agna 
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3 ED TE 
QUO ag A z^ مر که‎ ma^ e 
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ef مې‎ RRS y qm جم‎ co vy وم ېې‎ 
jn mre er ېي‎ anoo lo mm z^ 
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#وصاحبيما في الدنيا معروفا ٢‏ . 

لقد أمر اللہ سبحانه الأبناء بالإحسان إلى الوالدين 
ومصاحبتهما بالمعروف ولو UE‏ كافرين » فالمسلمان أول » 
je‏ درجات المعروف : الإنفاق على الوالدين عند الحاجة » 
وقال سبحانه : cual y‏ ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدین 
إحسانا ..# ¿a‏ هذه الآية وصية من اللہ سبحانه 

بالاحسان للوالدین € ومن ن أعلى درجات الإإحسان إلہما أن 

ينفق الإنسان علیہما . 

وروي جابر رضي الله عنه » أن رجلا قال : یارسول الله إن 
لي مالا وولداً وان أبي يريد أن یتاح مالي فقال  ¡BE‏ 
«أنت ومالك mas‏ 1 


وأما دليل وجوب النفقة للأبناء : 

فهو ما رواه الجماعة عن عائشة رضی الله عنبا ء أن هنداً 
امرأة ابي سفيان جاءت إلى رسول الله TIONS‏ 
يارسول الله » إن أبا سفيان رجل شحيح ولیس يعطيني 
ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا یعلم » فقال رسول 
سس وھ سا بالمعروف» 5 . 
Mm‏ سورة الاسراء : ra‏ 
eq‏ نبل الأوطار للشوکانی ء ج ٦‏ ص ٤١‏ . 


سنن الترمذي ء ج Y‏ ص OW‏ 
(b‏ نيل الأوطار للشوكاني » ج٦‏ ص ۳٣۲‏ 
یل SEN z as!‏ 


4v 


Vb 


QD وم‎ KE m لا‎ 
QD سإأ يک‎ : AA 


e qe ^ e se‏ بي دې نجس کد ہی 
> له ae ym oma €^ 2 ac AS mo‏ 
KF >‏ يلوف ¡o‏ $ ۔ سے Cer] Ya fef pe‏ 
0 یہ مد qm a SO A‏ ېه 


o m c 
AS gO om کړ ھر وہس‎ 
vé کیم م‎ fm er fév fer Lm Di ey کے‎ 
fe م‎ PO DO qué en $ Reo fe 
Kg? SO O o A ee e 
CS نو چر کو‎ ANS ميس‎ 
qi?) e qm mm er: 
gv جب‎ Gn my afe اه‎ CR o pet mmy 


eee oA ہے ژغښې چم کے‎ amc 
Cem de ln کس تاي سب کپ‎ df 
ame > 
(a 2 مکوت‎ We ېب‎ CD aem n her Cen 
deat o m ee jeco em مته‎ gem کې‎ 
erc «(em eget A دي‎ 


الأمر بالإسكان والرعایة هنا للمطلقات » فوجوب ذلك للزوجات 
أولى وأوجب » وذلك لقيام الزوجية بینہما حقیقة وحكما . 


وأما السنة : 

فإن الأحاديث في ذلك كثيرة وهي تدل على وجوب النفقة 
للزوجة على زوجها . 

مہا ماروي عن جابر رضي الله عنه أن Pe‏ الله 
Bm‏ قال في خطبتہ في حجة الوداع : «اتقوا الله 
النساء فإنكم أخذقوهن بأمانة الله Ue MES‏ 
بكلمة الله ء وهن عليكم رزقهن وكسوتهن Oe lo‏ 

ومنہا ما رواه أبو داود والنسائی واين ماجه وا حامٌ واين 
حبان عن حكم بن معاویة القشيري عن أبيه قال قلت + 
يا رسول اللہ ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ فقال  EE‏ : 
«أن تطعمها إذا طعمت وتکسوها إذا اكتسيت»” . 

d 726 

اي سفيان اشتکت للنبي — -۔ أن أبا سفيان Y‏ يعطيها 
ما تحتاجه فقال غفا النبى کا «خذى ما يكفيك 
وولدك بالمعروف» 00 

فنجد أن هذه الأحاديث قد دلت دلالة واضحة على أن نفقة 
الزوجة واجبة e‏ إذ أنها لو لم تكن واجبة ما أمرنا بها 
زر سبل السلام» ج ٣‏ ص ٠ 55١‏ 
n)‏ سبل السلام » ج Y‏ ص D'Y‏ 


۹۹ 


ed 


fu^ m o O جين‎ e ہے ېښد کے‎ 
) | ( eem nel ÁS amy: 


سخ نم 
CA pev‏ ينه اكب eve‏ 


ime مې‎ 


^ vv ame emo FAT P gm jer 
ke 47 eme aD mee مو كياب کے‎ an 
Le a a D ص۴‎ e P ac دک‎ 
ہو‎ aem € TD m^ ېټ‎ nmm IP سکس چېٍ‎ m 
ec iere be جم چې‎ mo سي مس‎ FF 7F 


(n ike : 


pe P ap RC 
a A Fire] Amr? erp egre کہ کے‎ em 
— d — mong P me ao مہ لد جو‎ A 
(dcm Quy e A هې مې‎ 
qe (gm ie uem» c 
a اه‎ GA e ور‎ 7 : 86 q le 
ne fn y^ act A mm em m ھی‎ 


بالغة ومعان سامية » نجملها فيما يأتي : 

١‏ أن الزوجة بموجب عقد الزواج محبوسة في بيت 
زوجها لحقه ء وهذا الاحتباس استوجب حقا للزوجة في الإنفاق 
والكسوة والسكنى کا أمر الله سبحانه وتعالى . 

؟ ‏ أن الزوجة قد تفرغت للحياة الزوجية من حفظ 
النسل » وتربية الألاد » ورعاية شؤون البيت » وخصصت نفسها 
لفعة زوجها وفائدته > وهي بذلك لا تمكن من الخروج 
للاكتساب والسعي على الرزق فوجب لما حق النفقة والكسوة 
نظير ذلك » وهي فی ذلك کالعامل على الصدقات لما فرغ 
نفسه لعمل المساكين استوجب کفایتہ في ماهم . 

فيقضى ذلك بأن کل من حبس نفسه لمصلحة غيره وجب 
dé‏ ذلك الغير القيام بنفقته لعدم تفرغه لحق نفسه . 

وهي في ذلك Lad‏ تشبه القاضي والمفتي Ley Y‏ يستحقان 
نفقتہما من الدولة لاحتباسهما وعملهما لصلحة الدولة 
«منفعتها » ومثل هؤلاء جميعا مثل الزوجة » ولذا وجبت نفقتها 
على زوجها عملا بالقاعدة العامة (كل من حبس نفسه GÀ‏ 
غیزہ ومنفعته فنفقته على من احتیس E‏ 

. لقد جعل اللہ تعالى الرجل راعیاً للأسرة وحامياً ها‎ Y 
بأعدہ كذلك لحمل أعبائها » وأن يكفي زوجته مؤنة السعي‎ 


OM المبسوط للسرحسي » هر‎ )١( 
D9YY ص‎ Y حاشية ابن عابدين » ج‎ 


بدائع الصنائع SSL‏ ج٤‏ ص ١١‏ . 


amr? me AF umo A PAT‏ مم ں 
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Re^ ror do‏ سی ہیں pa^ ag ar f‏ 
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ېړ we qer P‏ اص qe‏ کم pd‏ 
diss‏ 
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AR er p men a ees‏ کے کر خم 
ضر 4 ay iar Mf o‏ سی mae‏ و 
xh‏ 
Pop ah A‏ چیه ہم سے A‏ ضیم 


. زوجات تستحق النفقة بلا نزاع‎ ١ 

Y‏ — زوجات اختلف الرأى فیہن وتباینت حومٰن مذاهب 
الفقهاء . 

. زوجات لا تستحق النفقة بالاتفاق‎ — Y 

ونبین ذلك تفصیلا على النحو التالي : 


: زوجات تستحق النفقة بلا نزاع‎ - ١ 

الزوجة التي تستحق النفقة بلا نزاع هي الزوجة التي تتحقق 
فیہا الشروط السابقة : وهي الاحتباس لحق الزوج وتمكينه من 
زوجته التمكين التام الذي تتحقق به أغراض الزواج ومطالبه على 
أن يكون ذلك في عقد صحيح . 

فإن تحققت هذه الشروط مع تباین آراء الفقهاء في 
تفصيلاتها استحقت الزوجة النفقة » وهذا هو المقياس الذي 


تعرف به الزوجة التي تستحق النفقة . 


Y‏ زوجات اختلف الرأى فيين 
وتباینت حوفن مذاهب الفقھاء : 

في هذه المسألة نريد أن نتعرف على نوع آخر من 
الزوجات » dde‏ الزوج عليها ولکن الفقهاء اختلفوا في 
استحقاقها النفقة : 

فمنهم من قال : إنها تستحق النفقة على الإطلاق » ومهم 
من منع » ومنهم من فصل القول في ذلك ء ومن هلاه 


الزوجات : 


bY‏ د۷ کو A‏ لیے مر کسی 
خی نرہ ہف )2۷ رخ ue‏ 
د مو وھ فیچ (Qi‏ 
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ولکن يمكن الانتفاع de‏ او وة قد 
اختلف فيا المذهب ا حنفي ۔ 

Jui‏ أبو حنيفة وحمد : لا تجب de‏ الزوج نفقتها ولو 
كان قد احتبسها في دارہ » لان احتباسها حینئذ cum‏ 
وعللوا ذلك بأن هذا الاحتباس لا يؤدي إلى المقصود منه » وهو 
الاستمتاع والمعاشرة الزوجية » وذلك لعدم قبول ا حل لذلك . 

وقال أبو يوسف : إن الزوجة الصغيرة التي لا يشتهيها 
الرجل ء متى سلمت نفسها لزوجھا ء كان له أن يمسكها في 
an‏ لخدمته والانتفاع بها » کا يكون له الامتناع عن قبوفاء 
فإن أمسكها فلها النفقة ء لأنه بذلك قد انتفع منها ورضي بهذا 
التسلم القاصر . 

وان لم يمسكها في دارهوء بل بقيت عند أبها لم تجب 
عليه نفقتا . 

وانتي أرى أن مذهب أي يوسف في تلك المسألة هو 
الارجح والأولى بالأخذ به وذلك لأنه يحمل العدل والإنصاف ء 
ولانه يتمشى مع روح الادلة الشرعية التي توجب النفقة للزوجة 
عند احتباسھا . 


إذ كيف يعقل أن تسلم الزوجة نفسها لزوجها وتبقى في بيته 
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في ذلك مثل المريضة في وجوب النفقة هاا . 

۳ مذهب الالكية : ذهب الإمام مالك إلى أنه ليس 
على الزوج نفقة الزوجة الصغيرة ء حتى تبلغ وتطيق المعاشرة 

كأن الإمام مالكا رضي الله عنه قد علل عدم وجوب النفقة 
للزوجة الصغية »> بعدم إمكانية معاشيتها وأنها لا تطيق 
المعاشرة ء وهم بذلك قد سووا بين الصغيرة في جميع أحواها » 
سواء كانت تستطیع المخدمة في بیت زوجها أو لا تستطيع ؛ 

وأصبح المانع مقصوراً عندهم على عدم إمكانية المعاشق ها . 

٤‏ — مذهب الخنابلة : ذهب الحنابلة إلى أنه لا تجهب 
iin‏ الزوجة الصغيرة التي لا تطيق الوطء ولا تصلح لعاشة 
ازوج ها فهم بذلك يعللون عدم وجوب النفقة للزوجة 
الصغيرة بعدم إمكانية استیفاء الزوج حقه منها . 

وقال ابن قدامة في ذلك : إن الصغيرة فی مثل هذه الحالة 
em ET‏ 
ما فی مقابلته من النفقة » لأنها وجبت في مقابلة ١‏ تمكين ولم 
بحصل مہا ذلك . 

وقال ابن حزم الظاهري : إِنَّ النفقة تجب للزوجة من 
حين العقد » حتى وإن كانت في المهد » وسواء أكانت يتيمة 
أم ذات أب » غنية أم فقية انتقلت معه أم لم تنتقل . 
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cade ۳‏ الالكية : وقال الکیة : لا تجب de‏ 
الزوج نفقة زوجته إذا کان صغيراً Y‏ يستطيع المعاشرة الزوجية 
وكانت الزوجة كبيرة صالحة للمعاشة الزوجية . 

وعلل الالكية مذهيهم بأن جرد اتمکین من الزوجة غير 
كاف ولا أثر له مادام العجز الطبيعي متحققاً من الزوج . 

ثم يقول الالكية وهم يستدلون على مذههم هذا : بأن 
الصغير غير مكلف وبالتالی لا تجب عليه النفقة » والقول 
بتکلیف ولى الزوج الصغير بدفع نفقة ema)‏ قول لا دليل 
vale‏ . 


المقارنة ووالترجیح : 

وانني أرى أن الأحذ با ذهب إليه جمهور الفقهاء في تلك 
المسالة هو الاولى والاوفق ء وذلك لما يلي : 

١ل‏ لأنه يتمشى مع عدل اللہ ورمته حيث إن الزوجة 
مادامت قد سلمت نفسها لزوجها وهي مطيقة للمعاشة الزوجية 
وعلى استعداد ھا ء فإن العدل يقتضي أنها أولى Ael‏ حقها 
مادامت قد احتبست لق الزوج . 

؟ ‏ أن ما ذهب إليه الجمهور قد استندوا فيه إلى ob‏ 
صحيحة : هي أدلة وجوب A‏ على الزوج لزوجته عموماً 2 
سواء أكانت abi‏ من القران أم من السنة النبوية المشرفة » أم 
بإجماع علماء المسلمين . 

۳ إن قول المالكية : oU‏ جرد اتمکین من lue‏ 


. ٥٥٢ ص‎ ٤ المدونة الكبرى ء ج‎ )١( 
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الصغير أرش ا ِنایة مثلا فهذا أمر واجب e‏ قام الولي بدفعه 
xU‏ عن الصغير فكيف نقول : إن تكليف الولي بدفع النفقة 
عن الصغير أمر لا دليل عليه وهو الذي يمكن قياسه على دفع 
رش الجناية عن الصغير . 

كذلك فقد ثبت أن ولي الصغير يجب عليه أن يدفع عنه 
الزكاة » ولكن مع اختلاف الفقهاء في ذلك » ودليل من أجاز 
ذلك هو حديث الرسول PE‏ : «من ولى يتيما له مال فليتجر 
له في ماله ولا يتركه حتى تأكله الصدقة» . 

fal‏ فالأحذ ما ذهب إليه oed‏ في تلك XU‏ وهو 
وجوب نفقة الزوجة إذا كان زوجها صغيرا وكانت كبيرة وسلمت 
نفسها لزوجها ء هو الأولى والأوفق ء بل والأرفق بمصالح الناس ؛ 
ولله أعلم . 


ويعرف الفقهاء الزوجة الناشز بانها هي التي خرجت من 
بيت زوجها بدون مبرر شرعي وبدون إذنه » أو امتنعت عن 
الانتقال إليه بغير حق أو منعته من دخول بيتها الذي تملكه 
ويقم معها فيه بدون أن يسبق منها طلب تحويلها إلى بيت cd‏ 
أو امتنع ت من فراشه أو رفضت السفر معه . 

وقد اتفق جمهور الفقهاء على أن الزوجة الناشز لا تستحق 
النفقة مدة نشوزهاا“ » فإن coole‏ إلى طاعة زوجها ء عادت ها 
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الإسلام uas ob‏ تسقط ء فإن عادت إلى الاسلام عادت 
لہا النفقة . 

Y‏ ردتها عن الإسلام قد أسقطت حقها في النفقة » فإن 
عادت إلى الإسلام ء عاد حقها في النفقة . 


5 الزوجة المحبوسة : 

إذا حبست الزوجة بسبب من الأسباب » أو في حق لغير 
الزو ج ولو كان الحبس ظلماء فقد ذهب فقهاء الحنفية 
والشافعیة إلى أنه لا نفقة ها مدة الحبس ۔ 

وعللوا ذلك بان حق الزوج قد فات بسبب لا دخل له فيه 
ولان فوات الاحتباس إنما جاء بسبب من جھتہا فسقط لذلك 
حقها في النفقة . 

وأما إذا كان حبس الزوجة في حق لزوجها فلا تسقط نفقتها 
لأن فوات الاحتباس )نما جاء بسبب من جهة الزوج ولا ذنب 
ها فيه » فلا تسقط نفقتها . 

ومثل ذلك ما إذا كان الزوج هو ال حبوس » فإن نفقة 
الزوجة لا تسقط سواء كان حبسه في حق لأجنبي أو Ml‏ 
و إلى هذا ذهب فقهاء المالكية أيضا“ . 
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المالكية » ويشترط الحنابلة أن يكون سفر الروجة ئي الوقت 
الواجب ومن الميقات e‏ ويعللون ذلك بأن النفقة واجبة للزوجة 
إذا سافرت للحج الواجب » لأنها فعلت ذلك لأجل الفرض 
الواجب عليها شرعاء وهذا يشبه صيامها في رمضان SB‏ 

وأما إذا كان سفر A‏ لغير فريضة الج » بان أدت 
الفریضة من قبل » وسافرت بدون زوجهاء أو بدون إذنه 
فلا نفقة ها باتفاق جميع الفقهاء . 

ule,‏ سقوط xis‏ الزوجة في تلك XU‏ : بانہا ليست 
معذورة في ذلك السفر » وأنها عندما حرجت مسافرة بغير إذن 
زوجھاء فقد صارت ناشباً »> والناشز لا نفقة فا dui‏ 
الجميع ؛ والله أعلم . 
"— الزوجة العاملة : 

الزوجة العاملة هي التي تعمل في وظيفة أو حرفة من 
الحرف » والحديث عن نفقة الزوجة العاملة يتناول حكم أخذها 
للنفقة مع عملها ء أم أن العمل للمرأة وهي زوجة يتسبب في 
حرمانہا من نفقة الزوجية » ثم هل يشتره ط لعمل المرأة أن يأذن 
ها زوجها في العمل ؟ أم يجوز أن تعمل بدون إذنه ؟ نتناول 
تلك النقاط بشیء من التفصيل : 

ما عن إذن الزو ج للزوجة في العمل » فهذا جما أجمع عليه 
الفقهاء . 
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احتباس الزوجة وبقاءها في بيت زوجها شرط من شروط 
الانفاق ء بل هو الشرط الأساسي ء فإن رفضت الزوجة الامتثال 
لامر زوجها وم تترك العمل dy‏ تعد للقرار في البيت » فإن 

وم يفرق الفقهاء بين عمل وآخر » بل إنہم قد ربطوا الأمر 
فی كل ذلك بموافقة الزوج ورضاه ء فإن لم يرض ها العمل 
خارج البيت حتى وإن كان العمل من الأعمال الضرورية 
el uo‏ ج . 

والحق أن هذه المسألة تحتاج إلى مزيد من البيان 
والتفصيل € » فهناك فرق بين علم الزوج مسبقاً بعمل الزوجة حين 
العقد أو أنها اشترطت عليه Ni‏ تترك عملها ء ويين الزوج الذي 
لا 3 بذلك . 
حر چا کر 
إذا كان عملها عملا شريفاً يناسب وقارها وعفافها ولیس فيه 
اختلاط مهين للمرأة أو مشقة أو تبذل أو ماشابه ذلك » فإن 
كانت المرأة تعمل مع النساء في التدريس أو الطب أو خدمات 
الرعایة الاجټاعیة وعلم الزوج مسبقاً بذلك فليس له الحق في 
منعها » لأ رضاه بالعقد علیہا مع علمه بعلمها هو موافقة 
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فالإسلام حين أراد من المرأة أن تفرغ للأمومة La,‏ 
رم الزوج أو الولی بالإنفاق dj clue‏ شرع ذلك صوناً 
لكرامتها وشرفها وتقظا ها من عت e‏ وإغرائهم وكيدهم ؛ 
ye OS‏ 
ذلك في انتظام شؤون البيت » وتربية النشء الجديد تربية سليمة 
حسنة » ليكونوا قدوة ينتفع بهم المجتمع ؛ والله أعلم . 


البحث الثالث 
كيف تقدر نفقة الزوجة 


وحن نعرض الموضوع النفقة من البداية قدمنا من الأدلة 
الشرعیة ثبوت حق دق الزوجة في النفقة آیات من القران الکریم 
وأحاديث للنبي i‏ » منها : 

قوله تعالى : للإلينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه 
فلينفق مما آتاہ الله لا يكلف الله إلا ما اتاها الایة . 

وعرضنا كذلك لحديث النبي dg Exe‏ عندما اشتكت aJ]‏ هند 
زوجة ابي سفيان بان زوجها لا یعطہا ما یکفیہا وولدها 
بالمعروف » EJ‏ : «خذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف» . 
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۳- مذهب AA‏ 
وذهب ا حنفیة إلى أن النفقة غير مقدرة بمقدار معين » وأنها 
مقدرة با يكفي الزوجة JY‏ الكفاية تختلف باختلاف الناس 

واختلاف الأزمنة والأمكنة . 


UA ل مذهب‎ ٤ 
وذهب الحنابلة إلى أن الأمر في تقدير النفقة للزوجة يرجع‎ 
» إلى اجتہاد الحا أو نائبه إن لم يتراضيا على شىء معين‎ 
فيفرض للمرأة قدر كفايتها من الخبز والادام » ويفرض للموسر‎ 
: ا معسر قدر کفایتہا‎ c قدر حاجتها 7 وللمعسرة‎ 

والمتوسطة تحت المتوسط من أوسطه 5 . 

وہذا يكون فقهاء الشافعية وحدهم هم الذين قالوا : إن 
النفقة للزوجة مقدرة بنفسها ولا يرجع في تقديرها لحال المرأة » 
وذلك لأن النساء لو فتح هن الباب للكفاية من غير تقدير لوقع 

ويكون بقية فقهاء المذاهب الثلاثة : الأأحناف والمالكية 
وا حنابلة قد ذهبوا إلى أن النفقة غير مقدرة بمقدار معين واا 
تقدر بما يكفي الزوجة » مع مراعاة حال الزوج واختلاف 
الازمنة والامكنة . 





e»‏ المبسوط للسرخسي » ج ٥‏ ص ٨۸١‏ » ۱۸۱۔ 
dus 0‏ القتاع على متن الاقاع» ج٥٥‏ ص٤١٦‏ ۔ 
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إلیہا دلیل واضح على أن النفقة تقدر بقدر الكفاية . 

وقد رد أصحاب هذا الرأى على الشافعية في قوهم : إن 
النفقة تقاس على الكفارة في التقدير » وقالوا : إن هذا لا يصح 
لان الكفارة لا تختلف باليسار والإعسار ولا هي مقدرة 
بالكفاية » واا اعتبرها الشرع بها في ا جنس دون القدر وهذا 
y‏ يجب فما NP‏ . 

وما Y‏ شك فيه أن الأحذ le‏ ذهب إليه أصحاب المذاهب 
الثلاثة هو الأول والأرجح . 

وذلك لقوة الدليل ٠‏ ولأنه الأنسب لمصالح الناس à zs‏ 
التقدير ء ولأنه الأنسب Lonas‏ مع اختلاف الأزمنة والأمكنة 
واختلاف حال الناس من عصر إلى عصر ومن مكان إلى 
مكان . 

ثم إن الأخذ بأن النفقة تقدر بالكفاية » ليس فيه ضرر 
ولا ضرار بأحد الزوجين . 

والأحذ بقول النبي - لگ _ هند : «خذي ما يكفيك 
وولدك بالمعروف» إنما أخذ به بعض فقهاء الشافعية » فقد 
قال الأوزاعي : لا أعرف لإمامنا رضي الله عنه سلفاً في التقدير 
بالأمداد » ولولا الأدب لقلت : الصواب أنها بالمعروف تأسيسا 
واتباعاأدہ . 
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ومنهم من خص الطعام بأصناف معينة بدون النظر إلى 
ما يقتات في البلد التي يعيش فيا الزوجان ؛ ونفصل مذاهب 
الفنقهاء على النحو التالي : 

: س مذهب الجمهور : المالكية وا حنفیة والشافعية‎ ١ 

ذهب الجمهور إلى أن الواجب من الطعام في نفقة الزوجة » 
هو غالب قوت البلد الذي يعيش الزوجان فيه » سواء كان ذلك 
من الحنطة أو الشعير أو القر أو غيرو.» ویجب كذلك للزوجة 
ما يلزم الطعام من قوت وإدام ونحو ذلك مما يلزم للحياة 
العادية c‏ وأن يكون ذلك من غالب قوت البلد أيضاً . 

ولكن الفقهاء اختلفوا فيما ليس قوتاً » مثل الفاكهة وبعض 
الخضروات وغير ذلك ما يعد من الکمالیات أو ليس ضروراً 
للحياة العادية . 

قال المالكية : لا يجب على الزوج ما ليس من الطعام 
الضروري » مثل الفاكهة وغير ذلك . 

RESI QU,‏ : إن الواجب على الزوج الطعام الضروري 
وغيره من الفاكهة والخضروات والواد الدهنية le‏ يحتاجه 
الطعام ولا يستغني عنه الإنسان ء ون كان غير ضروري للحياة 
إلا أن الطعام يحتاجه . 

واستدل الجمهور على ما ذهبوا aj]‏ بقوله تعالى : 
#وعاشروهن بالمعروف» . 

وقول cd E‏ «خذي ما يكفيك وولدك 
بالعروف» . فالمعروف هنا : هو ما يقتاته الناس ويكون في 


wa 


LA 
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اعطى الزوج الزوجة بدل الحبزء حبا أو دقیقاً مثلا » je‏ 
بتراضیہما') . 

وإنني أرى أن ما ذهب إليه فقهاء ا نابلة من وجوب إعطاء 
الزوجة الطعام مصنعاً ‏ فلا تحتاج الزوجة معه إلى بذل جهد 
أو تعب في تصنيعه » هو الأول بالقبول Y‏ يناسب حال 
الزوجية » وهو أكثر مراعاة الحال الزوجة فلا يكلفها المشقة 
والتعب . 

ومن ناحية ثانية OB‏ مذهب الحنابلة قد جمع Lal‏ مذهب 
الجمهور c‏ عندما أجاز ol‏ يعطي الزوج زوجته الطعام من 
الحبوب أو غيرها » بتراضيهما . 

id o‏ ذهب إليه الجمهور من أن الطعام الواجب في 

> هو من غالب قوت البلد لأدى ذلك إلى مشقة de‏ 

زوج e inb‏ 
أهل البلد من الحبوب ء فكان فيه المشقة عليه » وربما كانت 
Hec‏ الطعام ضرا JA re ce‏ البلد ء فكان 
2 بينهما ya de‏ یناسبہا تر أحدهما 'بالتراضي 
idi‏ الواجبة للزوجة ف النفقة : 

اتفق جمهور الفقهاء على وجوب الكسوة ضمن النفقة 
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ما تحتاجه الزوجة للقعود والنوم وما إلى ذلك . 

JU, ٤‏ اخنابلة : إن الكسوة تجب للزوجة باعتبار 
كفايتها » ويرجع تقديرها إلى laa‏ على قدر يسر 
الزوج والزوجة وعسرهما 3 وما جرت عادة أمثالهما Da‏ . 

٥‏ - وقال أهل الظاهر : إن الكسوة تجب على الزوج 
لزوجته بحسب حال à c»!‏ یسارہ واعساره"" 7 

هذه e‏ نظرة الفقهاء عند مراعاة تحدید الكسوة ة وتقديرها 3 
٠‏ ويلاحظ أ: نهم جميعاً اتفقوا على أنه يجب أن يراعى حال الزوج 
من اليسار والإعسار وحال الزوجة من الكفاية في حدود ذلك 
حتى لا يكون هناك ظلم لطرف مساب الطرف الاخر . 

ويلاحظ أيضا أن أهل الظاهر وحدهم الذين قالوا بوجوب 
مراعاة حال الزو ج فقط » على اعتبار أن الزوج هو الذي يقدم 
الكسوة والنفقة للزوجة » لذا وجب مراعاة حاله هو فقط دون 
مراعاة حال المرأة . 

وإنني أرى أن ما ذهب إليه ا جمھور الأول pe‏ 
حيث إنه يراعى حال الزوج وحال الزوجة بدون هضم أو ظلم 
لاد مهم As‏ الآخر » وهو يتمشى مع الكفاية والمعروف 

1 
الذي أمر به الرسول ‏ مله عندما قال لهند روج أني 
سفیان : «خذي ما يكفيك أنت وولدك بالعروف» . 
ج 
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على الزوج أن ينفذ ها ما وعد ء بصرف النظر عن حال الرأة 
EL‏ 

Y‏ وذهب الحنفية واخنابلة : إلى أنه يجب أن يكون 
مسکن الزوجة بقدر حال الزوج والزوجة من الیسار والإعسار € 
وأن یکون المسكن خالياً من أهله وأهلها وغيرهم إلا إذا رضيت 
الزوجة بذلك » لأنه واجب ها على الدوام ء فهي التي ترضى 
بالسكنى مع أهله » أو لا ترضى” . 

Y‏ — وذهب الشافعية : إلى أنه يجب أن يراعى في 
مسکن الزوجية حال الزوجة بأن يكون المسكن لائقاً بها عادة 
من سعة أو ضيق » لأنها لا تملك الانتقال JU ca‏ الله 
سبحانه وتعالى : «إولا تضاروهن لتضيقوا ode‏ بخلاف 
الطعام والكسوة حيث روعي فيهما حال الزوج" . 

هذه هي مذاهب الفقهاء فيما يجب أن يراعى في مسكن 
الزوجیة وهم جميعاً قد اتفقوا على أنه يجب أن يراعى حال 
الزو ج والزوجة عند إعداد المسكن » وهذه عدالة اتسمت با 
الشريعة الإسلامية في تشريع النفقة وفي غيرها من التشريعات . 

فمراعاة حال الزوج في المسكن من ناحية العسر واليسر » 
أمر حث الشرع عليه ء قال الله تعا ی : #إلينفق ذو سعة من 
سعته ې ء وقال سبحانه : al‏ من حيث di‏ 
(vy‏ حاشیة ابن عابدين : ج Y‏ ص 515 ٠‏ 

الشرح الکبیر للمقدمی : ج ٩‏ ص OY‏ 
m‏ مغني ا حتاج : ج Y‏ ص ٣٤٤‏ ۔ 
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أجرة العلاج ون الأدوية : هل يدخل في النفقة الواجبة 
للزوجة ؟ 

الله تعالى أوجب على الزوج أن ينفق على زوجته » وقد فسر 
الفقهاء النفقة التي اُوجہا الله تعالى بأنها تشتمل على الطعام 
والكسوة والسكن » والخادم إن استطاع الزوج ء واحتاجت 
الزوجة إلى الخادم » ولكن هل تشتمل النفقة على الدواء والعلاج 
إن احتاجت الزوجة إلى ذلك ؟ أم أن النفقة تقتصر فقط على 
ما ورد ذكره ؟ 

Lal‏ إذا تتبعنا مذاهب الفقهاء في ذلك د أنهم لم 
يوجبوا على الزوج نفقات العلاج والأدوية » فنجد أن فقهاء 
الحنفية والمالكية والشافعية قد صرحوا بعدم وجوب نفقة الادوية 
والعلاج للزوجة ضمن النفقة الواجبة للزوجة » وكذلك لا تجهب 
للزوجة أجرة الطبيب ومن الأدوية عند فقهاء الحنابلة . 

وهناك سؤال يجب أن يطرح في هذا القام ء ألا وهو : 
هل الدواء والعلاج يعد من الحاجات الضرورية ها ام أنه لا يعد 
من ضروريات الحياة ؟ . 

إن تصريح الفقهاء يعدم وجوب أجرة الأدوية والعلاج ضمن 
النفقة الواجبة للزوجة على زوجها ء إنما جاء ee‏ اعتبروا أن 

مغتي ا حتاج ء ج Y‏ ص ٣۳۷‏ . 


الغني لابن قدامة . ج ۸ ص ٠۰۰‏ . 
حاشية الدسوقی ء ج ۷ ص 51١‏ . 
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د سوا 


الفصل الثانث 
الحق الغالث من حقوق الروجة 


العدل 


تتقسم حقوق الزوجة إلى قسمين : 

. حقوق مالية‎ ١ 

. وحقوق غير مالية‎ Y 

أما الحقوق المالية فتشمل المهر والنفقة . 

وما الحقوق غير الالية فكثيرة : مہا العدل » وثبوت 
النسب » والذمة المالية وغير ذلك . 

وقد انتبينا من بيان الحقوق المالية وهي المهر والمنفعة . 

وسوف نبحث إن شاء الله الحقوق غير المالية ونبدا منها 
بالعدل . 
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والعدل للزوجتين يعني العدل في تقسم أيام وجود الزوج 
عند كل واحدة ء بمعنى أن يعدل فلا يزيد هذه أياما على 
حساب الزوجة الأخرى . 

فما معنى العدل بالنسبة للزوجة الواحدة 63 ؟ لاشك أن 
للعدل مع وجود الزوجة حالات كثية منها : 

أنه يجب على الزوج أن يكون أميناً مع زوجته » فيطعمها 
ما يأكل ويكسوها ہا يليق بها وأن یسکہا با هو في 
طاقته . 

ومن أسس العدل في المعاملة للزوجة : أن يعاملها با معروف 
ولا یؤذیہا في القول ولا في الفعل!" . 


أنواع العدل : 

E‏ سبق وبينا فإن الزوج مطالب بالعدل سواء كان له أكثر 
من امرأة أو كان له امرأة واحدة . 

فنجد أن العدل هنا قد تشعب إلى قسمين وإن كانت 
حقيته واحدة : 

القسم الأول : عدل الزوج الذي له زوجة واحدة : 

قلنا : إن هذا يعني أن الزوج يعدل في معاملة زوجته في 
مأكلها ومشربها وملبسها ومسكنها وحسن معاملتها فی القول 
والفعل . 


OQ‏ شرح فتح القدیرء جا ٢‏ ص ١1د‏ ۔ 


ا لول ج سي و 


vir 


VAM 


¿A Ap 67 ےھ مہم‎ om و‎ 
اه کې دې‎ e f یم‎ n? nmm یم مج‎ 
جم عجوم و‎ AC me pa E لم‎ > 
(e? ae IP mmc 
gehe Sm ېې اب‎ n remo 
(ni fe چو‎ if £2 دپ‎ a لمېپ کړ‎ erm et 
qe om ہے‎ qm fs ٦ 
^ رجیم جم‎ eee! ټيس 6 کم‎ fem حم‎ 
Coy جم؟‎ AC Ep v م و‎ am پ#‎ 
spvomm oe imc 
کي مم‎ ert o ac 2ھ کی‎ go mA mr 
ہم‎ 6 e qmm) se میس م‎ ] 
جوج‎ o m م‎ ene am P کو يكم‎ 
Wem Cue eed fem ست‎ (E 2 Hnc 


(mmo) aem: 


ipf PP fepe یمو‎ A eae amm 

fm em o fF ms?‏ سم O‏ 3 په 

exo do m ep e Tel A62 mm م‎ afe لېر‎ 
4n n ۳و‎ nme ie 9^ e «js ود‎ afr 

¡ar ہت‎ 

بیز arms? m A‏ سرح ao‏ لد a‏ مہ وہب 


فى النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لکل واحدة منہن » کا 
جاء في قول أحمد في رجل له امرأتان » له أن يفضل إحداهما 
على الأحرى في النفقة والشهوات والسكنى إذا كانت الأخرى 
في کفایقدہ . 

وذهب الحنفية إلى أن الزوج يجب عليه أن يسوي 
زوجاته في المأكل واملبس والمسكن ء فإن فضل واحدة 
غيرها في شىء OS‏ 

ومذهب الحنفية هذا مبني على أساس أن النفقة تكون 
حساب الزوج وحده » ولذا وجب عليه العدل والتسوية 
زوجاته(» . 

Uh‏ من قال بان الزوج لا يجب عليه أن يسوي بین زوجاته 
فذلك مبني على القول بأن النفقة على حسب حاليهما معأ 
فلا يجب على الزوج التسوية بينبن إن اختلفت درجاتېن يساراً 
وإعساراً » بل له أن يزيد نفقة الموسرة على الصر » وهل 
العدل بين الزوجات والمساواة بینہن يستلزم أن يسوي الزوج بين 
زوجاته في الحب وميل القلبي ؟ . 

الحق أن ذلك لا یدخل تحت أسس العدل والتسوية الواجبة 
من الزوج لزوجاته » لأنه ليس في مقدور الزوج ولا يدخل 
تحت طاقة البشر » ونما هو حالة طبيعية في النفس تنبعث من 
الانسان بلا إرادة منه . 


E E 
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المدة التي يجب فيها العدل بين الزوجات : 

لا يوجد زمن مقدر للمدة التي يجب أن يقيمها الزوج عند 
كل واحدة من زوجاته » بل قد ترکت الشريعة ذلك لظروف 
الزوج وتقديره ء فهو الذي يقدر المدة » إن شاء جعلها يوماً 
فيوماً فذلك أقل القسم » وان شاء جعلها يومين أو ثلاثة » 
ولكن الأولى ألا تزيد المدة عن سبعة أيام حتى لا تطول الوحشة 
على زوجاته . ۱ 

ولكن عندما يريد الزوج أن يبدأ القسم هل تعيين الزوجة التي 
يبدأ بها راجع إلى اختيار الزوج ؟ أم أن ذلك لا يجوز 
إلا بالقرعة بين الزوجات ؟ 

قال فقهاء الحنفية : إذا عين الزوج مدة القسم بين زوجاته 
كان له أن يبدأ بن شاو( . 

JU,‏ المالكية والشافعية والحنابلة : نه لا يجوز للزوج 
إذا كان عنده نسوة أن يبتدىء بواحدة منہن إلا بقرعة » وذلك 
لا البداءة بها تفضيل ها مع أن التسوية بينېن واجبة » وهن 
متساویات في SOM‏ 
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جديدة وعنده زوجات DE‏ . 

ذهب الجمهور : وهم الالكية والشافعية واخنابلة وهل 
A‏ أن الزوج إذا تروج زوجة جديدة » وعنده زوجات 
أخريات خصها بسبعة أيام بلا قضاء إن كانت بكرا » وان 
كانت ثيباً le‏ أن يخصها بثلائة أيام » وبين أن يقدم ها 
سبعة ایام ویقضیہا في حق الباقيات » ولعل السر في ذلك أن 
البكر حياؤها أكثر فاحتاجت إلى أن يقسم ها سبعة أيام ها 
ولا قضاء عليه لزوجته القديمة ۔ 

ودليل الجمهور على ذلك هو ما روى عن أنس رضي الله 
عنه » أنه قال : سمعت رسول اللہ dE‏ يقول : 

«للبكر سبعة أيام ly‏ ثلاثة أيام ثم يعود إلى 
نسائه» . رواه مسلم 

وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله مه لما تزوجها 
قام عندها ثلاثة أيام وقال : «إنه ليس بك هوان على أهلك 
فإن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسافي» رواه 
ael‏ ومسلم وأبو داود . 

وفي رواية لسلم : Ca» 0b»‏ ثلفت ثم درت قالت : 
ثلث» وهذا لأن الثيب تستطيع أن تتحمل سرعة فراق الزوج 
ھا ء لأنها حيرت الزواج من قبل . 


A 


وأما البکر الجديدة فقد تنفر ونستوحش أول الأمرء فلذا 
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يريد السفر إلى جهة من ا جھات له أن يختار من زوجاته الزوجة 
التي يريدها هو » بمعنى أن ا حنفیة يعطون الزوج الحق في أن 
بختار من يشاء من زوجاته بدون نظر أو اعتبار إلى من يختار . 

وعلل الحنفية ذلك بأن الزوج هو الذي يقدر مشقة السفر 
التي تحتاج إلى الجهد والتعب وقوة التحمل » وبالتالي هو الذي 
يعرف من يصلح من زوجاته ومن لا يصلح منبن » وربما كان 
الزو ج أعلم من تستطيع مساعدته في غربته من زوجاته ء 
أو كان أخذ بعضهن فيه من الفتنة ما یضرہ إن أخذها في 
سفره » ويرى ا حنفیة c» ol‏ إن سافر بإحدى زوجاته 
لا تحتسب مدة سفرها مز من أيام دورها A‏ مدة السفر 
لا تدخل تحت القسم الواجب » ولأن للزوج أن يسافر وحده 
بدون زوجاته . 

هذا هو الحكم عند الحنفية وإن كان الأفضل عندهم أن 
يقرع من يريد السفر من نسائه » فيسافر بمن تخرج ها القرعة 
اقتداء بعمل النبي عر في ذلك ء ولكن القرعة بين الزوجات 
في هذا الامر غير واجبة على الزوج!" . 

؟ ‏ مذهب الشافعية والحنابلة : وذهب الشافعية 
واخنابلة إلى أنه يجب على الزوج الذي يريد أن يسافر وعنده 
أكثر من زوجة أن يقرع بين زوجاته » فمتى خرجت قرعتها 
سافر بها » أو أن يرضي جميع الزوجات عن الزوجة المسافرة 
بدون قرعة 
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ورد النفیة je‏ الشافعية والحنابلة d‏ قوهم بوجوب 
القرعة بين الزوجات عند سفر الزوج » أو أن يرضي الزوجات 
بدون قرعة فقالوا : 

إنَّ الزوج لا يجب عليه أن يصطحب أحداً من نسائه معه 
في سفره » وعلى ذلك فلا يجب عليه أن يقرع بينهن . 

وأجاب الحنفية عن حديث عائشة رضي الله عنها : با 
محمول على الندب تطييبا لقلوب نسائه » لا لوجوب ذلك على 
(pus‏ 
ولأ مطلق فعله Y BE‏ يقتضي الوجوب إذ أنه عليه الصلاة 
والسلام ماکان يجب عليه القسمء لا في ¿Y A‏ 
الحضر . 

وإنی أرى أن ما ذهب إليه الشافعیة والحنابلة في هذه 
المسألة هو الأرلى بالقبول لأنه أقرب إلى عدالة الإسلام Y‏ 
يحمل العدل والرحمة للزوجة خصوصاً عند سفر الزوج وغيبته 
عنها » فلا تشعر بجور أو تميز » خصوصا وان القرعة أو رضا 
الزوجات أمر سنہ رسول EE‏ وشرعه وهو لا يكلف الزوج 
شیناً بل سوف تستفيد منه الزوجات جميعاً » ويستفيد منه 


الزوج أيضاً ؛ والله أعلم . 
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القاضي ما تدعيه الزوجة أنبه القاضي بالقبول أو عذره le‏ يراه 
حتى يعدل في Vr‏ ۱ 

ويقول الحنفية : إنه لا حق للزوجة في طلب التفريق لعدم 
عدل الزوج في القسم ء ولو طلبت الزوجة ذلك فلا جیہا 
القاضي 1 

وذهب حخابلة إلى القول بمثل ما قال به الحنفية إلا أن 
الحنابلة تفرعوا بتلك المسألة واتجهوا بها اتجاها Uu‏ 

فقالوا : إذا تضررت الزوجة فإن القاضي يؤجل ھا أربعة 
أشهر » فإن دخل بها وعدل الزوج ء وإلا فرق بینہما . 

فجعل الحنابلة الزوجة في هذه المسألة كالزوج ا مول من 
زوجته وقاسوا الضرر الذي يقع على الزوجة بالضرر الذي بحدث 
للزوجة إذا الى الزوج منها . 

فمشاركة الحنابلة للحنفية إنما كانت في عدم تضرر 
الزوجة ء أما إذا تضررت Vl‏ تطلب التفريق كالتي آلى منها 
DLE‏ 

وذهب الشافعیة إلى أن القسم غير واجب على الزوج وغير 
لازم عليه ء فیجوز له تركه إن شاء ولا يعدل فيه » ولیس لزوجاته 
مطالبته لأن هذه أمور ترجع إلى الطبع ؛ وقد يستغني as‏ 
الزوج . 
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حقوق الزوج 
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حقوق الزوج 


القسم الثاني من الحقوق هو حقوق الزوج على زوجته ء 
وقد سبق وبينا القسم الأول من الحقوق ؛ وهو حقوق الزوجة 
على زوجها . . 

وتقديم حقوق الزوجة جاء ألا لأن الرجل هو المطلب Jide‏ 
والعطاء ء فهذه وظيفته ومكانته » والرجل مطالب بأن يبني ببته 
CM‏ ولا يكون ذلك إلا بالرواج والبذل للزوجة من جميع 
جوانب البذل . 

عندما يعقد عليها : يقدم ها المهر » كدليل على تقديره 
ها ومدى مالها عنده من مكانة جعلته يبذل ها أعز ما يملك 
وهو المال . 

ثم بعد بناء الزوج بزوجته تكون الزوجة فی بيت الزوجية » 
وهنا فإن الزوج مطالب بالإنفاق على زوجته ء حقاً واجباً ها 
كفلته الشريعة الإسلامية . 

ولذا كان من الطبيعي أن تقدم أولا حقوق الزوجة على زوجها 
باعتبار أن ذلك يشل 'البدایة الطبيعية لترتيب وجود تلك 
الحقوق . 

وهناك من الأسباب الأخرى ما يدعو إلى تقديم حقوق 
الزوجة » ألا وهو أن الزوجة أحق بالتقديم لأن الزوج يقدم ها 
كل شىء » فالرجل دائما هو الذي يعطي . 

تلك ib‏ سريعة »> قصدت بها أن أبين سبب تقديم 
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من أناب إلى ...04 الآية . 
ومن حق الزوج على زوجته كذلك » أن تحفظه في نفسها 


وماله dp‏ تمتنع عن أي شىء يضيق به الرجل . 

فلا تبدو في صورة يكرهها ولا تعبس في وجهه » ومن dr‏ 
الزوج على زوجته كذلك » أن یکون الزوج هو القم على بيت 
الزوجية . 

وذلك لأ طبيعة الرجل تؤهله لأن يكون قیماً على بيت 
الزوجية ء وذلك لأنه أقدر على فهم أمور الحياة وما يصلح 
للبیت SA‏ اختلاطه وصلاته في ا جتمع » والرجل كذلك 
أقدر على ضبط عواطفه وتغليب عقله على عاطفته . 

تلك صفات میزت الرجل جعلته أقدر على أن يكون La‏ 
على الزوجة وبيت الزوجية ء قال الله تعالى : «إوشن مثل الذي 
عليين بالمعروف وللرجال علیہن درجة ..« الآیة . ۱ 

ويقول سبحانه : «الرجال قوامون على النساء بما فضل الله 
بعضهم على بعض Ley‏ أنفقوا من أمواهم ٢‏ الآية . 

ویقول الرسول  EE‏ : «لو أمرت أحداً أن يسجد 
لأحد لأمرت الرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها» 
رواه أبو داود والترمذي وابن حبان وابن ماجه . 

والمرأة المستقيمة هي التي تصون نفسها وتصون بيتها 
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(؟) سورة البقرة آیة ۲٢۸‏ . 
(۴ سورة النساء آية ٤٣‏ . 
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وني القابل لذلك ء فإن من أكثر ما يدخل الرأة النار 
عصیانہا لزوجها وکفرانہا بنعمة اللہ سبحانه وإنكارها ما يقدمه 
ها زوجها من مودة ورعاية “ملت كل شىء في حياتها » وإن 
حدث بينهما شىء قليل » سرعان ما تتنكر المرأة لكل ما قدمه 
الزوج في زمن أو في عمر مديد » فعن ابن عباس رضي الله 
عنہما أن رسول الله LE‏ — قال : «اطلعت في النار فإذا 
أكثر أهلها النساء ء يكفرن العشير » لو أحسنت إلى 
إحداهن الدهر . ثم رأت منك شیتاً قالت : ما ریت منك 
خيرا قط» رواه البخاري . 

وعن أبي هريرة رضي اللہ عنه » أن رسول الله كي 
قال : «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجىء فبات 
غضبان . لعنتها الملائكة حتى تصبح» رواه البخاري ومسلم . 

هذا وسوف نقتصر في ثنا على أهم حقوق الزوج على 
زوجته وهي : 

. حق الزوج في الاحتباس والطاعة‎ — ١ 

. حق الزوج في المکین والقرار في البيت‎ — Y 

. التادیب‎ AM LY 


jw 


وأما حق الطاعة : 

فيقصد بالطاعة : أن تطيع الزوجة زوجها في كل ما هو من 
آثار الزواج وما يكون حکما من أحكامه . 

إن الله تعالى قد فرض للرجل على زوجته حقوقا مقابل وفائه 
بحقهاء ومن أولى هذه الحقوق حق الطاعة » والطاعة من 
الأمور الضرورية التي تستقيم بها الحياة الزوجية . 

فإذا كانت المة لا ينتظم أمرها إلا باجتاعها تحت كلمة 
من يرأسها » يرجعون إليه عند الخلاف فيجمع شتاتها ويوحد 
کلمتہا ويوجهها إلى غايتها » فالأسرة هي الجماعة الأولى التي 
تتألف منها الأمة » اذا صلحت صلحت الأمة . 

والزواج هو دعامة الأسة فهو يربط برباط متين بین الزوجين . 

والزواج ما هو إلا شركة ولابد فیہا من صاحب كلمة لیتمکن 
من إدارة مصالحها وذلك کله يتمثل في طاعة الزوجة لزوجها لما 
للزوج من حق القوامة قال الله تعالی : «إالرجال قوامون على 
النساء با فضل الله بعضهم على بعض ley‏ أنفقوا من 
p‏ 

فنجد أن هذه الآية تشير إلى أمرين تحملهما طبيعة الرجل » 
الأول : القیام بمشاق الأمور » والٹانی : الإنفاق با يحتاج إليه 
بيت الزوجية . 


والتفضیل الذي ورد في الآية في قوله تعالى Vp:‏ فضل 
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والقانتات : هن الطائعات ا حافظات للغيب » أى : اللاتي 
يحفظن غيبة أزواجهن فلا يخنه في نفس أو مال » ومن عظم 
5 الطاعة ‏ طاعة الرأة لزوجها أن قرن الاسلام طاعة 
لزوجة بإقامة الفرائض وطاعة ài‏ ؛ فعن عبد الرحمن بن عوف 
5 رسول BE‏ قال : «إذا صلت المرأة خمسها وصامت 
شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجتها قيل ھا : ادخلي 
الجنة من أي أبواب الجنة شكت» رواه أحمد والطبرانی . 

وبقدر ما تثاب المرأة على طاعة زوجها بقدر ما أعد الله ما 
مر P‏ العظم عنده » فقد اوعد الله سبحانه العاصية لزوجها 
التي لا تطيعه فيما هو طاعة الله بالعذاب الشديد . 

ana‏ أن أكثر ما يدخل da‏ الثار عصياما لزيجها 
وکفرانہا إحسانه إلیہا ء فعن ابن عباس رضي الله عنہما أن 
رسول الله i‏ قال : «اطلعت في ju‏ فإذا أكثر أهلها 
النساء یکفرن العشیر . لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم 
رأت منك ius‏ قالت : ها رأيت منك خير قط» رواه 
البخاري . 

وعن أبي هريرة أن رسول E‏ قال : «إذا دعا الرجل 
امرأته إلى فراشه فإبت أن تجيب فبات غضبان lex‏ 
الملائكة حتى تصبح»!" رواه أحمد والبخاري ومسلم . 

وم يترك الشرع حق الطاعة بدون تقييد » بل dem‏ حقاً 
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وإذا کان الله تعالى قد أمر الزوجة بأن تطیع زوجها وجعل 
الطاعة حقاً للزوج على زوجته فإنه تعالى قد قید ذلك بعدة 
أمور : 

ألا : أن تكون الطاعة في شؤون الزوجیة » فلو أن الزوج أمر 
ces‏ في شىء يخصها كتصرف في b‏ مثلا بغير lalo,‏ 
فلا يجب عليها أن تمتثل . 

AN أن يكون الأمر الذي أمر الزوج به زوجته موافقاً‎ : Gu 
الشريعة » فلو أمرها ما يخالف طاعة الله لم يجب عليها‎ 
طاعة لخلوق في معصية الخالق > وطاعة‎ Y الامتثال فإنه‎ 
الزوجة لزوجها ليست من الأمور الشخصية بل هي خاضعة‎ 
. للقواعد والنظم التي بموجہا تم عقد الزواج‎ 

ثالث : أن الطاعة تجب للزوج إذا قام الزوج بما وجب عليه 
من الحقوق للزوجة » بمعنى أن يكون قد سلمها مهرها 
أو سلمها ما اتفق عليه منه » عند ذلك يكون له عليها حق 
الدخول في طاعته والانتقال إلى بيته مادام قد هيا لها السکن 
الشرعي . 


حق الطاعة وعلاقته بسفر الزوجة مع زوجها : 

هذه مسالة تتفرع عن موضوع حق الطاعة للزوج على 
زوجته . 1 

فهل من حق الزوج أن ينتقل بزوجته متى شاء وأين شاء ؟ 


قال الله تعالى : إأسكنوهن من حيث RS‏ من وجدام 
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يراعيها عند الانتقال بزوجته فقال سبحانه : ولا تضاروهن 
٠‏ فنجد أن الآية قد نبت عن الضرر عند الانتقال أو غين . 
والنبي عن المضارة يقتضي ألا يكون القصد من الانتقال هو 
الإضرار بالزوجة والتضييق عليها بل يجب أن يكون القصد هو 
الانتقال لأجل العيش کا تقتضيه مصلحة الزوجين ء فإن كان 
القصد من الانتقال هو المضارة والتضبيق عليها حتى هبه شیناً 
من المهر أو تترك له شيئاً من النفقة مثلا أو لا يكون الزوج 
مأمونا عليها فعند ذلك يكون ها الحق في الامتناع عن الانتقال 
معه ويحكم ها القاضي بعدم استجاہتہا له . 

ve 1‏ عن المضارة أيضاً يقتضي أن يكون طريق الانتقال 
آمناً ولیس فيه مشقة عليها » B‏ خافت الزوجة من عدو ئي 
. الطريق أو خافت المشقة فلها أن تمتنع لأن ذلك من باب 
الإضرار بها . 

فنجد هنا أن المشرع ES‏ أوجب ازوج حق طاعة 
زوجته له في الانتقال معه فقد أوجب عليه ألا يكون في ذلك 
إضرار بها من أى نوع أو بأى سبب جرى العرف على الضرر 
به أو أحست المرأة أنها سوف تضار به ؛ والله أعلم . 


۷ 


ALA 


یوت رېم O) EG‏ 
ا 


77 چھ 

nemo qme amo m^ 5‏ مب دمصي 
(ec Ce am P A amy MT‏ 

ne GO ap: 

[CA O A په‎ ah c مه‎ € rr O 
«f مک‎ per] yo fmm ger g^ mee rmm 
ev per RE كه رمه‎ mo ېسو‎ P یکر‎ : 

qom وې جم‎ P کے‎ E 

دنم S‏ نې eo RS‏ در لو Cp o‏ سم 

my Û‏ م m‏ م چیب AO fem‏ م f‏ سے 
ee‏ 2 ام بيص A‏ پد MARA‏ 

ېې مہ IP‏ کې مکو ا (ec‏ 

وې مم m yet‏ که دو efe‏ ہر بی Ke‏ 

ېی یې A fo‏ ېې مه E‏ 

AP Pape ہم‎ a pe پس ېېي مې‎ 

A‏ ديجم اه کسم) A aero fer ipu‏ یې ہ 
A‏ مې نه اس ود رھ ہی څې e qm‏ 

یې ent? m em‏ مہ m‏ ېچ 

چم کی KF qo‏ دوسحم dn? nef afe‏ ېم 

gr fe f mer Û |0 gf‏ اسم پر fim‏ ې 

ef O emn m^ aes‏ کے ene‏ چم 


فإذا لم يكن المسكن Y‏ بالزوجة أو لا يمكنها فيه 
استيفاء الحقوق الزوجية القصودة من الزواج » کان يكون 
بالسکن معها اخرون » يمنعها وجودهم معها من المعاشرة 
الزوجية أو يلحقها بذلك ضرر إلى آخر ذلك فلا تلزم الزوجة 
بالقرار في البيت لأن البيت غير لائق بها ولا للحياة الزوجية . 

وقرار XM‏ في بيت زوجها اما هو أمر تقتضيه طبيعة 
المرأة » فالمرأة بحسب وظيفتها في البيت معدة للقيام بالشؤون 
المنزلية ورعایة أطفاها والقرار في البيت » والرجل تقتضي طبيعته 
أن يسعى على الرزق وأن يجد ويعمل خارج المنزل . 

ولذلك فإن A‏ الزوجة ما وجبت Je‏ الزوج مسايرة هذه 
الطبيعة وتلك الفطرة € ومادام عقد الزواج اتفاقا على قیام کل 
من الزوجين بمطالب الزواج لزم أن يكون اتفاقاً أيضاً على قرار 
المرأة في البيت والقيام بشؤونه ورعاية مصالحه . 

والقرار à‏ البيت يقتضي لا تخرج من البيت إلا بإذن 
زوجها أو بمسوغ شعي » ولیس القرار في الیت بذلك حقا لله 
dis‏ بل هو حق للزوج » فإن شاء لم يأذن للزوجة فی الخروج 
وان شاء أذن فقد تنازل عن حقه . 

وقرار المرأة في البیت Y‏ يمنعها من إعطائها ا حق في زيارة 
والديها مرة کل أسبوع إن أرادت إلا إذا كان أُحد ما مریضاً 
فهنا يجب عليها شرعاً خدمته ولو لم يأذن ها الزوج » وذلك 
إذا لم يتوافر لخدمتہ غيرها وهذا عذر يبيح للزوجة الخروج من 
بيت الزوجية بدون أن يأذن ها الزوج استجابة لحكم الشرع 
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زوجها إلا بإذنه c‏ وذلك باستثناء والديها ومحارمها ولا تدخل 
إلا من يرضى عنه زوجها ولا تفعل الزوجة eh‏ من شأنه أن 
بت من اھر a‏ 
iE‏ — إلى ذلك في حجة الوداع عندما قال : «ألا إن 
لكم على نسائكم حقاً وانسائکم علیکم حقاً فحقكم elo‏ 
ألا يوطئن فراشكم من تكرهونه ولا يأذن في بيوتكم من 
تكرهونه , ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا odi‏ في کسوتہن 


وطعامهن»”" رواه ابن ماجه والترمذي . 


القرار في البيت وعلاقته 
بخدمة المرأة في بيتها : 

هل قرار الرأة في البيت يعني أن الرأة مطالبة بالقیام 
بجمیع الاعمال المنزلية من خدمة زوجها وعجن وطبخ وغسل 
وما إلى ذلك € لقد اختلف الفقهاء في تلك المسالة . ٠‏ 

قال بعضهم : إن ذلك من واجبات الزوجة نحو زوجها 
فعلیہا أن تقوم بكل شؤون المنزل الداخلية ء وقالوا : إن 
الواجبات بين الزوجين في تلك المسألة مقسمة » فالرجل عليه 
واجب Y‏ عليها واجب » قال الله تعالى : sao‏ مثل 
الذي علیہن بالمعروف وللرجال عليين درجة ې . فالایة هنا 
تعطي المرأة من الحقوق مثل ما للرجل Le‏ فکلما طولبت 
المرأة بشیء طولب الرجل بمثله . 


00 نيل الأوطار » ج ٦‏ ص ۲۳۷ . 
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العمل في بیتہا ولم يأمر الني EE‏ علیا أن بحضر ھا خادماء 
بل إنه أقر أن خدمة البيت عليها . 

وقال جمهور الفقهاء ‏ وهم ا الکیة والحنفية والشافعية 
والحنابلة ‏ ومعهم أهل الظاهر : إن خدمة S‏ وقيامها 
بجمیع أعمال النزل ليس من الواجب عليها . وعللوا ذلك بأن 
المعقود عليه من جهة المرأة إنما يتضمن الاستمتاع ولا يتضمن 
الاستخدام . 

وقالوا : إن أساس عقد الزواج هو الاستمتاع المادي والروحي 
I‏ ولیس الاستخدام وبذل النافع » وعلى الزوج أن يقوم 
بإعداد ما يحتاج المنزل » والزوجة QUEM dus‏ والٹرتیب 
والتدبير ‏ ثم قالوا : إن قامت الزوجة بالساعدة في أعمال 
المنزل والقيام على ما يحتاجه Up‏ ذلك من باب تعاون 
الزوجين ومكارم الأخلاق بینہما وما جرت به العادة في ذلك 
وليس من باب الواجب . 

ورد eol‏ هذا المذهب على من قالوا بوجوب p‏ الزوجة 
نجميع أعمال البيت » بأن ما قسم به النبي _ کو — نين 
على وفاطمة إنما کان من باب الندب وعلى "d‏ 
العادة » ولیس من باب الوجوب . 
الترجیح : 

vu‏ أن E d ey‏ كانت e.‏ تا بخدمة البيت 
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أن تمتنع . 

فالحياة الزوجیة يجب أن تقوم على التعاون انخلص بین 
ازو ج وزوجته خخصوصاً وأن الزوجة لم يأمرها الشارع بما تعجز 
عن عمله بل ترك ذلك إلى استطاعتها وإلى تعاونها مع زوجها 
على إقامة صرح الحياة على تقوى من الله ؛ والله أعلم . 
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أزواجهن في اخلوة من حديث أو من نجوی . اللتزمات 
لحدود الله تعا لی التي تکفل صيانة الرباط المقدس الذي یربط 
ہین الزوجين ء وهن أشد خلاصا لأزواجهن في السر والعلانية ۔ 

وأما القسم الثاني : وهن الناشزات ء وهن الخارجات عن 
طاعة. أزواجهن ء فهذه المرأة الناشز أعطى اللہ زوجها ولاية 
تأديبها ومقاومة هذا النشوز ء لأنه إن ترك فسوف يدمر الحياة 
الزوجية ويحوها إلى حياة Y‏ تطاق » والنشوز مصدر نشزء 
وبابه قعد وضرب » ونشرت المرأة من زوجها : امتنعت عليه » 
ونشز الرجل من امرأته : تركها وجفاہا .. قال الله تعالى : 
#وان امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً» .. الآية 

وأصل النشز : الارتفاع » يقال نشز من مكانه» ای : 
ارتفع » فنشوز المرأة : عصیانہا لزوجها ء وترفعها عليه » وعدم 
طاعته . 

ولقد شرع الله سبحانه تأديب المرأة عند نشوزها . JU‏ 
تعالى : ط(ڑالرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم 
على بعض ley‏ أنفقوا من أموالهم . فالصالحات قانتات 
حافظات للغیب با حفظ الله > واللاتی تخافون نشوزهن 
فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضپوهن فإن أطعنكم 
فلا تبغوا عليين سبیلا ېا .. الآية . 

وقد أجمع الفقھاء على أن هذه الایة تييح للرجل أن یؤدب 
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بالوسائل التي شرعها الله سبحانه . 


: وسائل التأديب‎ : G6 

١‏ - الوسيلة الأولى : الموعظة » وهي تذكير الزوجة بربها 
والخوف منه » وأن معصية الزوج تجلب على المرأة غضب 
را » حيث يقول الرسول BE‏ : «إذا دعا الرجل امرأته إلى , 
فراشه فأبت أن تجىء فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى 
تصبح» رواه البخاري ومسلم » وغير ذلك ما ورد في تذكير 
الزوجة ء ويجب على الزوج أيضاً أن ينبه الزوجة للواجب عليها 
من الطاعة وما لزوجها عليها من ge‏ ولفت نظرها إلى 
ما يلحقها من الائم والعقاب عند الله با خالفة والعصيان 
لزوجھا ۔ : 

وجب على الزوج كذلك أن يذكر الزوجة بأن النشوز 


۲ الوسيلة الثانية : الهجر في المضجع : 

فإذا وعظ الزوج زوجته ولم ترجع عن النشوز بالوعظ انتقل 
إلى المهجرء واهجر في المضجع هو القصود بقوله تعالی 
#واهجروهن في الضاجعې Ue‏ : هجر فراش الزوجة 
والبعد عہاء حتى Su‏ النشوز وقد فسر الفقهاء ا مجر 
بتفسيرات كثيرة : 

منہا : أن يترك الزوج فراش الزوجة وألا يضاجعها . 
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AE a وعادت وتركت النشوز وإلا فهناك عند‎ EN 
الله سبحانه » أن نبعث حكما من أهله من أهلها إن‎ 
اللہ بینہما وپشترہ ا‎ Be يريدا إصلاحا‎ 
الشافعي رضي الله عنه : ألا يكون مبرحاً ولا مدمتاً » ولا يبلغ به‎ 
حداً > ويتقي الوجه » فالضرب المبرح : هو الفادح الذي‎ 
Mab » بخشی تلف النفس منه أو تلف عضو أو تشويبه‎ 
لا يجوز في ضرب التأديب «وأما الضرب المدمي : فهو الذي‎ 
y . » جرح فیخرج الدم‎ 

وأماالضرب الدمن : فهو أن يوالي الزوج الضرب على 
موضع واحد » فهذا لا يجوز » حتى لا يتلف هذا الموضع » 
ولأن الضرب يقصد منه التأديب ولیس الإتلاف والإيلام . 

فيجب أن يتقي الوجه لأنه موضع ا حاسن » ويتقي كذلك 
المواضع ا خوفة التى تتأثر بسرعة فی جسم الإنسان . 

ولا يجوز أن يبلغ بالضرب مقدار أدنى الحدود » وهو أربعين 
جلدة . 

والعلاج بالضرب لا يلجأ إليه الإنسان إلا عندما تضيق به 
الحيل > وهو علاج للزوجات الشرسات اللاتي لا تجدي فہن 
موعظة ء ولا يصلح مثلهن إلا الضرب . 

ERU‏ بالضرب هنا ليس هو الانتقام c‏ إنما هو الضرب 
الرحم الرفیق ء Ñ‏ المقصود به کا سبق هو التأديب ولیس 
الاتلاف أو الانتقام . 

ولكن إذا اكتفى الزوج بالتہدید ونحوہ کان أفضل » لأنه 
كلما أمكن الوصول إلى الفرض cafe‏ كان أفضل ولا يصل 
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هل ترك الزوجة للصلاة من الدشوز ؟ 

هذه مسألة تتصل اتصالا مباشراً بموضوع النشوزء 
ألا وهي : هل ترك الزوجة للصلاة یعتبر نشوزاً ؟ 

إن الحافظة على فرائض ہت من أولى مهمات الراعي 
في البيت حيث يقول الرسول E‏ : «كلكم راع وکل راع 
مسئول عن «wm‏ .. إلى أن قال : «والرجل في بيته راع 
ومسئول عن رعيته» فكما أن الرجل مسئول عن خروج المرأة 
وعن سفرها وعن طاعتها له ء فأولى به أن يكون مسٹولا عن 
أدائها لفريضة الصلاة ء حتى يبارك اللہ ها وحتى تکون قدوة 
لأبنائها فيتعودون الصلاة منذ نعومة أظفارهم . 

وهل یدخل ترك الصلا ضمن ولاية التأديب للزوجة ؟ .. نعم 
للزو ج أن يضرب زوجته على ترك الصلاة وأن يتدرج معها في 
ذلك تدرجه فی إصلاحها عند النشوز ء بل إن نشوزها عن 
عبادة الله أولى » فكيف يحق للزوج أن يصلح زوجته في شؤونه 
الخاصة ومطالب فراشه » ويتركها ناشزا مع الله تعالى » إنها 
معادلة لا تستقم فيجب على الزوج إن رأى زوجته لا تصلي 
أو لا تصوم بغير عذر » أن يعظها بالحسنى وعظاً las,‏ نافعاً 
بدون تشدد أو تعنت » وليكن مرشدك في ذلك قول الله 
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څې ager‏ پس eme‏ د in ine‏ یه مه پو 

9۶) جا حلمم مآ مھ وو A‏ و يټ 
A‏ کوځ ae o‏ پو O cer‏ ېس ټم 

qe 

eve مم ہی‎ Pom dry mm fom 
ere am o amem : afe o رکم‎ iet ^ 

e um eh دس كته‎ 

ouk (uy Deme de dm ame م کې کک‎ 

e ape I Eme rr do dm afe qf 3 yo 

٠٠×‏ )ېځ ommo «qe A fe ago‏ ېنو 
کیک om yo Ve oae afe‏ میس qu‏ 
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نشوز الرجل وأحکامه : 

من المسائل التى تتصل بموضوع النشوز »> مسألة نشوز 
الرجل عن زوجته . 

ونشوز الرجل هنا هو إعراض الزوج عن زوجته وإطهاره 
الخشونة في معاملتها بعد أن كان رقيقاً حسناً في العاملة . 

dis‏ إعراض الزوج عن الزوجة بسبب كبر سنا أو أنها 
أصبحت لا تلبي حاجاته ا ختلفة Qul, des‏ مطالب 
الفراش . 

وأصل هذه المسألة : قول الله تعالى : وان امرأة خافت 
من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح علیہما أن يصلحا بينهما 

TN والصلح خير‎ bulo 

وقد أخرج أحمد والبخاري ومسلم عن عائشة رضي الله 
عنها» قالت : هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها 
فيريد طلاقها ويتزوج غيرها ء تقول له : أمسكني ولا تطلقني ثم 
ترو ج غيري وأنت فی حل من النفقة على والقسم لي » فذلك 
قوله de‏ : فلا جناح علہما أن يصلحا يينهما صلحاً 
والصلح خير .. وني رواية قالت : هو الرجل يرى من امرأته 
ما لا يعجبه كبا أو غه فيد فراقها فتقول : أمسكني واقسم 
لي ما شعت » قالت : فلا بأس إذا تراضيا . رواه البخاري 


ومسلم . 
)١(‏ سورة النساء : Ad‏ ۱۲۸ . 


۸۹ 
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E TY f E? do np‏ مرج وې 
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Page‏ تید mH‏ له e M AA fe o e am‏ 
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ما هي فيه من نعمة وعيش رما Y‏ تستطیع أن تجد مثله » وربما 
لامت نفسها فيما بعد » أعدت الشريعة نظاماً محكماً » يبدأ 
بالوعظ والتوجيه من الزوج والتذكير بفضل الله وحقوق الزوج » 
ثم اذا لم يفد ذلك انتقل الزوج إلى أسلوب أشد في التذكير 
وهو أسلوب يشق كثيراً على المرأة العاقلة أن تتحمله وهو الجر 
في المضجع » وهذا بيان للمرأة بأن ما هي فيه من فتنة وزينة 
لا یؤٹر في الرجل ولا مهمه . ٩۹٢‏ 

فإذا لم ترجع المرأة بعد ذلك ء فقد أباح الله للزوج أن 
يستخدم أسلوباً أشد ألا وهو الضرب غير المبرح » وذلك لكي 
ترجع الزوجة وتحافظ de‏ كيانها وبيتها ۔ ۱ 

وإن حدث النشوز والنفور من الرجل هذه المرة » فإن الله 
لم يترك الحق ليضيع ء فأعطى المرأة الحق وخيرها ء إن كانت 
تتضرر ولا تستطيع أن تتحمل هذا الصدود من زوجها فقد 
أعطاها الله حق طلب التطليق فإمشاك بمعروف أو تسريح 
بإحسان . 

وإذا كانت الرأۃ بحیث أصبحت لا تلبي حاجة زوجها 
لضعف أو كبر سن وأصبحت بالتالي تزهد الرجال » ولا ترغب 
في الفراش » وتريد أن تبقى مع زوجها تشريفاً أو إبقاء على 
العشرة التي كانت بينهما وتتنازل نظير ذلك عن حقها في 
البیت أو غیرہ » أو بدون تنازل فتبقى وها كل حقها فإن ذلك 
ها ولزوجها ء وهذه عدالة ورعاية لحقوق الزوجين Lao‏ ؛ والله 


أعلم . 
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. ۳م‎ QUU طبعة مصطفى البابي‎ BOTA 
ل تفسير القران الکریم «تفسير المنار» : محمد رشيد رضاء‎ ۸ 
ھ۱۳۲٣‎ ١ مطبعة المنار سنة‎ ھ٣۳٣١‎ Qu 


ثانياً : الحديث النبوي الشريف 


١‏ فتح الباري » بشرح صحيح البخاري : للحافظ 
شهاب الدين أي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر 
العسقلاني c‏ ا لتونی ۸۰۲ . 

Y‏ — صحيح مسلم بشرح النووي : للإمام الحافظ الأوحد 
القدوة »> شيخ الإسلام علم اللیاء > حيي الدين أبو US;‏ 
یی بن شرف بن مري الحزامي الحواري الشافعي صاحب 
التصانيف النافعة > التوفي ۲۷۰ هه المطبعة المصرية 
ومكتبتها ۱۹۸۰م . 

Y‏ اختلاف الحديث بہامش كتاب الم » للإمام اي 
عبد الله محمد بن إدريس الشافعي » المتوفي 4١٠هاء‏ رواية 
الرييع. بن سليمان الرضي عنه » المطبعة الكبرى Aw!‏ 
٤ھ‏ ۔ 

٤‏ — إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري : لأحمد 
ابن محمد بن ابي بكر القسطلاني » Gl‏ ۹۲۳ھ 
المطبعة الأميرية ٥٠٣١‏ ھ . 

ه ‏ بغيه الألعي في تخرج الزيلعي : مطبوع مع نصب 
الراية » محمد أنور الشمبري . 
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. ھ١٠‎ 

۳۴ السنن الکبری ؛ للحافظ أحمد بن حسين 
البمقي ء المتوفي ۶۸ھ » ط : بیروت ١٤١‏ ۱۳ھ . 

٤‏ — سنن الترمذي » ومعه شرحه : تحفة الاحوذي € للحافظ 
محمد بن عیسی بن سورة الترمذي » التوفی سنة ۲۱۹ » ط 
الفجالة ¿a ٥٨٣١ pas‏ 

19 — سنن aud‏ ؛ للحافظ أبي عبد الرحمن أحمد 
ابن على بن شعيب النسالي للمتوفي ۴۰۳ ھ المطبعة 
المصرية . 

53 لعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي 
الشريف » عن الكتب الستة وعن مسند الدارمي وموطأ مالك 
' ومسند أحمد بن حنبل ء > مطبعة بريل في مدینة ليدن  UU‏ 
سنة ۹٦۱۹م‏ . 

۷ اس مسند cual ea‏ للإمام ael‏ بن حنبل 
ابن هلال الشیبانی التوفی ٢٤٤٢ھ‏ المطبعة الحسينية بمصر 
٣ھ‏ . 

٨‏ الوطاً للإمام مالك بن أنس بن مالك ؛ التوفي 
۹ه ؛ دار إحياء الكتب العربية ۷۰ھ 

۹ - نصب الرایة لأحاديث الهداية ؛ لجمال الدين أب 
Mas‏ یوسف caY1Y ¿el V QUH‏ ط. 
المأمون ؛ مصر ۷٣۱۳ھ‏ ۔ 

٠‏ سنن الدارمي » امام الکبیر أبي عبد الله 
ابن عبد الرمن ابن فضل برام الدارمي ؛ المتوفي 
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۸ الهداية «شرح بداية المبتدى» لشيخ DA‏ برهان 
الدین el‏ ا حسن بن بي بکر بن عبد الیل الرشدانی 
المرغيناني ا لمتوفی ٥۹٣ھ‏ . 

uy! 8‏ لتعليل انختار «المتن والشرح> : لعبد الله 
ابن محمود الموصلي ٣۳ de‏ هھ؛ ط QU‏ الحلبي 


۰ھ . 


الفقه المالكي : 

١‏ إدرار الشروق على أنواء الفروق «مطبوع بأسفل 

لفروق للقرافي» : : لسراج الدين أبي القاسم بن عبد الله 
ne‏ المعروف بابن الشاط c‏ التوي c-aVYY‏ ط دار 
إحياء الکتب العربية بمصر ٧٤٣١‏ ھ . 

؟ ‏ الاشراف على مسائل الخلاف : للقاضي عبد الوهاب 
ابن علي بن نصر البغدادي ٢٧٢٤ del‏ ه ؛ ط الادارة . 

٣‏ أقرب السلك لمذهب مالك ؛ مطبوع مع شرح 
الصغير مختصر للعلامة أحمد بن محمد بن أحمد الدردير » 
٢٣٢١١٢ dy‏ هھ ۔ 

٤‏ بدایة اٹ جتہد ونهاية المقتصد : لأبي الولید محمد 
ابن أحمد بن محمد ابن رشد » القرطبي الأندلسي الشھیر بابن 
رشد ا لحفید المتوفي ٩٥٥‏ هم مطبعة الجمالية qas‏ 


۹ھ . 
٥‏ ل الہجة «شرح التحفه» A a‏ على بن رشد 
الحفيد » GA‏ ٠۶۸ھ‏ ؛ مطبعة مصطفى Qui‏ الحلبى 
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الفقه الشافعي : 

١‏ اختلاف ا لحدیث «مطبوع بهامش «e‏ : للإمام 
اي عبد اللہ محمد بن إدريس الشافعي » رواية الربيع بن 
سلیمان » المطبعة الأميرية ببولاق . 

۳ الأم : للإمام الشافعي برواية الربيع بن سليمان 
الرادي . 

۳ حاشية الرشيدي على XA‏ ا حتاج إلى شرح 
المباج مطبوع مع حاشية الشبراملسي على Ae‏ المحتاج : 
لأحمد بن عبد الرزاق بن محمد بن ael‏ المعروف GAL‏ 
الرشيدي المتوفي سنة ۰۹١‏ هه مطبعة مصطفى QUI‏ 
الحلبي بمصر (۷٣٥۱۳ھ)‏ . 

٤‏ حاشية الشبراملسي le de‏ المحتاج إلى شرح 
a ceo‏ الضياء نور الدين ابن علي الشبراملسي التوفي 
۷ ١ه‏ » مطبعة مصطفی QU‏ الحلبي ۷٣۱۳ھ‏ . 

ه ‏ حاشية قليوني وعميه على شرح جلال الدين d^!‏ 
على شرح مہاج الطالبین : لشهاب الدين أحمد الرلسي 
اللقب بعمية التوفی ۹۰۷ھ وأحمد ابن أحمد بن سلام 
Gel usu‏ ۹٦٠٥ھ‏ . 

٦‏ - الأشباه والنظائر في قواعد فروع الشافعي : لجلال 
الدين عبد الرحمن ابن أني بكر السيوطي التوفی ١١ھ‏ 
المكتبة التجارية الكبرى 9ه*١اه‏ . ١‏ 

Y‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة : لأبي عبد الله محمد 
ابن عبد الرحمن الدمشقي من علماء القرن الثامن ال هجري . 
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كردستان العلمیة ۱٢٣١ pas‏ ھه . 

٥‏ الفني على مختصر اخرقي: لوفق الدين أي 
محمد عبد اللہ بن أحمد بن محمود بن قدامة GAL‏ 
۰ه » ط . سجل العرب ۶۹ھ . 

> كشاف القناع على متن pM‏ مطبوع مع شرحه 
«uil»‏ : لمنصور بن يونس الہوتی . 


الفقه الظاهري : 


١‏ المح : لألي محمد بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الأندلسي الظاهري » المتوفي ٤٤٥٥ھ‏ ء دار الطباعة والنشر 


والتوزیع — بيروت . 
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الراجع العامة وا حدینة 


١‏ أحكام المعاملات الشرعیة : للشيخ على الخفيف ء 
مطبعة أنصار السنة المحمدية . 

٢‏ أسبوع الفقه الإسلامي » ومهرجان ابن تیمیة 
بدمشق . في المدة من ١١5‏ إلى YN‏ شوال ۱۳۸۰ھ . 

۳ - العرف والعادة في رأى الفقهاء : عرض نظرية في 
التشريع الإسلامي : للدكتور أحمد فهمي أبو سنة . 

٤‏ مختصر أحكام العاملات الشرعية : للشيخ على 
الخفيف » مطبعة السنة المحمدية ۱۳۷۰ھ . 

٥‏ ل المدخل الفقهي العام ء الفقه الإسلامي في وه 
ا حدید : للدكتور مصطفى الزرقاء مطبعة جامعة دمشق 
۸ھ ھ.۔ 

1 المدخل للفقه الإسلامي : للاکتور محمد سلام 
مذکور » دار النہضة العربية ۹٦۱۹م‏ . 

۷ مصادر الق في الفقه الاسلامي : الدكتور 
عبد الرزاق السنهوري € ط . دار المعاوف ۵۹+۹ ء,:ء 

A‏ — موسوعة الفقه الإسلامي : الس الأعلى للشؤون 
الإسلامية وجمعية الدراسات الإسلامية ۹ه . 

۹ - الأحوال الشخصية : للشيخ محمد أبي زهرة » مطبعة 
دار الفكر ull‏ ۱۹۰۷م . 


